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  )١/٢: ( رار رقمق

  شأنب

  كاة الديونز

  ١/٦١ ج ،٢ع  –لة امع مج

س مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد   مجل إن
ديسمبر (كانون الأول ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠مؤتمره الثاني بجدة من 

   . م١٩٨٥) 

عد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة الـتي  ب
   : ه المختلفة وتبين منهاتناولت الموضوع من جوانب

   . نه لم يرد نص من كتاب االله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديونأ : ولاًأ

لتابعين رضوان االله عليهم من وجهات انه قد تعدد ما أثر عن الصحابة وأ : انياًث
   . نظر في طريقة إخراج زكاة الديون

   . ى ذلك اختلافاً بيناًن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً علأ : الثاًث

ن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه أ : ابعاًر
   . صفة الحاصل ؟

   : رر ما يليق
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   . ب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاًتج : ولاًأ

لحول من يوم القبض إذا كان المدين ب الزكاة على رب الدين بعد دوران اتج : انياً ث
   . معسراً أو مماطلاً

  االله أعلمو



4 

 
 

  )٢/٢( ٢ : رار رقمق

  أنبش

  كاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعيةز

  ١/١١٥ ج ،٢ع  –لة امع مج

ن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من إ
   م،١٩٥٨) ديسمبر (كانون الأول  ٢٨-٢٢/هـ١٤٠٦الآخر ربيع  ١٦-١٠

عد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المـأجورة  ب
   غير الزراعية ،

   : بين منهات بعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة ،و

   . أجورةنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأ : ولاًأ

نه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقـارات والأراضـي   أ : انياًث
   . المأجورة غير الزراعية

   : رر ما يليق

   . ن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورةأ : ولاًأ

م القبض مع ن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوأ : انياًث
   . انتفاء الموانعو اعتبار توافر شروط الزكاة ،

  االله أعلمو
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  )٣/٢( ٣ : رار رقمق

  شأنب

  جوبة استفسارات المعهد العالميأ

  ي بواشنطنملفكر الإسلال

  ١٠٨٧ص  ٢ج ، ٣ع ،١/١٩٩ ج ،٢ع  –لة امع مج

نعقاد مؤتمر من ن مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة اإ
   م ،١٩٨٥) ديسمبر(كانون الأول ٢٨-٢٢/هـ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠

 ـإ العـالمي للفكـر    دذا ألف لجنة من أعضاء امع للنظر في الأسئلة الواردة من المعه
   . الإسلامي بواشنطن

   : بين منهات بعد التأمل فيما قدم في الأمر من إجابات ،و

ريقة مختصرة جداً لا يحصل معها الاقتناع وقطع دابر أن الإجابات قد صيغت بط -ولاًأ
   . الخلاف أو الرفض

المسـلمين في   الحاصلة لإخواننـا  تأنه لا بد من قيام امع بإزاحة الإشكالا -انياًث
   . الغرب

   : رر ما يليق
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كليف الأمانة العامة بإحالة هذه الأسئلة على من تراه من الأعضاء أو الخـبراء  ت : ولاًأ
ستندة إلى الأدلة الشرعية وأقوال مـن  م اد إجابات معللة عن تلكم الأسئلة ،لإعد

   . تقدم من فقهاء المسلمين وإبرازها في صورة مقنعة بينة

  كليف الأمانة العامة برفع ما تتحصل عليه إلى الدورة الثالثة ت : انياًث

  االله أعلمو
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  ) ٤/٣( ٤ : رار رقمق

  شأنب

  لقاديانيةا

  ١/٢٠٩ ج ،٢ ع –لة امع مج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد   إ
كـانون الأول   ٢٨ – ٢٢/هــ  ١٤٠٦ربيع الآخـر   ١٦-١٠مؤتمره الثاني بجدة من 

   . م١٩٨٥) ديسمبر (

عد أن نظر في الاستفتاء المعروض عليه من مجلس الفقه الإسلامي في كيبتاون بجنوب ب
 ـ قيا بشأن الحكم في كل من القاديانية والفئة المتفرعة عنها التي تدعي اللاهورية ،أفري ن م

حية غير المسلم للنظر في مثل هذه شأن صلاب حيث اعتبارهما في عداد المسلمين أو عدمه ،
   القضية ،

في ضوء ما قدم لأعضاء امع من أبحاث ومستندات في هذا الموضوع عـن مـيرزا   و
ادياني الذي ظهر في الهند في القرن الماضي وإلية تنسـب نحلـة القاديانيـة    غلام أحمد الق
   واللاهورية ،

 وبعد التأكد أن ميرزا غـلام  ينبعد التأمل فيما ذكر من معلومات عن هاتين النحلتو
ثبت عنه هذا في مؤلفاته التي ادعى أن و أحمد قد ادعى النبوة بأنة نبي مرسل يوحي إليه ،

عليه وظل طيلة حياته ينشر هذه الدعوة ويطلب إلى النـاس في كتبـه   بعضها وحي أنزل 
   الجهاد ،كما ثبت عنه إنكار كثير مما علم بالضرورة ك وأقواله الاعتقاد بنبوته ورسالته ،
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بعد أن اطلع امع أيضاً على ما صدر عن امع الفقهي بمكة المكرمة في الموضـوع  و
   نفسه ،

   : رر ما يليق

ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليـه إنكـار   ن أ : ولاًأ
والنبـوة   صريح لما ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينياً من ختم الرسـالة 

وهذه الدعوى من ميرزا غـلام   . بسيدنا محمد وأنه لا يترل وحي على أحد بعده
وأمـا   . ارجين عـن الإسـلام  أحمد تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خ

الرغم من وصفهم مـيرزا  ب اللاهورية فإم كالقاديانية في الحكم عليهم بالردة ،
   . غلام أحمد بأنه ظل وبروز لنبينا محمد

ن يصدر الحكم بالإسلام أو أ و قاض غير مسلم ،أ يس لمحكمة غير إسلامية ،ل : انياًث
ة الإسلامية مـن خـلال مجامعهـا    ا أجمعت الأمم لا سيما فيما يخالفو الردة ،

 يقبل إلا إذا صدر عن مسلم لا ذلك لأن الحكم بالإسلام أو الردة ،و وعلمائها ،
مـدرك  و و الخروج منه بالردة ،أ في الإسلام ، لعالم بكل ما يتحقق به الدخو
حكم ف : محيط بما ثبت في الكتاب والسنة والإجماعو لحقيقة الإسلام أو الكفر ،

   . كمة باطلمثل هذه المح

  االله أعلمو
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  )٥/٢( ٥ : رار رقمق

  شأنب

  طفال الأنابيبأ

  ١/٢٣٣ ج ،٢ع  –لة امع مج

عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد    ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثقإ
  مؤتمره الثاني بجدة من 

  م١٩٨٥) ديسمبر (كانون الأول  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠

أن استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء والأطباء الذين عرضوا موضوع  عدب
مـا  و أطفال الأنابيب من جانبيه الفقهي والفني الطبي وناقش ما قدم من دراسات وافية ،

   أثير من جوانب مختلفة لاستيضاح الموضوع ،

إلى مراجعة و اً ،بعد أن تبين له أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة طبياً وفقهيو
   استيفاء التصوير من جميع جوانبه ،و الدراسات والبحوث السابقة ،

   : رر ما يليق

   . أجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمعت : ولاًأ

بإعـداد دراسـة    –رئيس امع  -عهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد ي : انياًث
   . المعطيات الفقهية والطبية وافية في الموضوع تلم بكل
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وجيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد الدورة القادمة بثلاثة ت : الثاًث
   . قللأأشهر على ا

  

  االله أعلمو
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  )٦/٢(٦ : رار رقمق

  شأنب

  نوك الحليبب

  ١/٣٨٣ ج ،٢ع  –لة امع مج

ؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد   ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المإ
كـانون الأول   ٢٨ – ٢٢/هــ  ١٤٠٦ربيع الآخـر   ١٦-١٠مؤتمره الثاني بجدة من 

  م١٩٨٥) ديسمبر (

   دراسة طبية حول بنوك الحليب ،و ى امع دراسة فقهية ،لعد أن عرض عب

بعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف و
   : جوانب الموضوع وتبين منها

 ظهرت مع التجربة بعـض  ثم ن بنوك الحليب تجربة قامت ا الأمم الغربية ،أ : ولاًأ
   . لمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام اعالسلبيات الفنية وال

ن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم مـن النسـب   أ : انياًث
بنـوك  و ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسـب ،  . بإجماع المسلمين

   . الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة

ة في العالم الإسلامي توفر للمولود الخـداج أو نـاقص   ين العلاقات الاجتماعأ : الثاًث
الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة مـا يحتـاج إليـه مـن     

  لأمر الذي يغني عن بنوك الحليب ا ، الاسترضاع الطبيعي
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   : رر ما يليق

   . نع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلاميم : ولاًأ

   . رمة الرضاع منهاح : انياًث

  االله أعلمو
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  )٧/٢(٧ :رار رقم ق

  شأنب

  جهزة الإنعاشأ

  ١/٤٢٧ ج ،٢ع  –لة امع مج

المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد    ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمةإ
  مؤتمره الثاني بجدة من 

  م١٩٨٥) ديسمبر (كانون الأول  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠

   عد أن نظر فيما قدم من دراسات فقهية وطبية في موضوع أجهزة الإنعاش ،ب

وت نظراً خاصة حول الحياة والمو إثارة متنوع الأسئلة ،و بعد المناقشات المستفيضة ،و
   لارتباط فك أجهزة الإنعاش حياة المنعش ونظراً لعدم وضوح كثير من الجوانب ،

للعلوم الطبية في الكويت من دراسة وافية لهذا  ةنظراً لما قامت به المنظمة الإسلاميـو
   كون من الضروري الرجوع إليها ،ي الموضوع ،

   : رر ما يليق

   .  الدورة القادمة للمجمعأخير البت في هذا الموضوع إلىت : ولاًأ

كليف الأمانة العامة بجمع دراسات وقرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيـة  ت : انياًث
   . في الكويت وموافاة الأعضاء بخلاصة محددة واضحة لها

  االله الموفقو
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  )٨/٢( ٨:  رار رقمق

  شأنب

  ستفسارات البنك الإسلامي للتنميةا

  ٧٧ص  ١العدد الثالث ج و ،١/٥٢٧ ج ،٢ع  –لة امع مج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد   إ
  بجدة من  مؤتمره الثاني

  م١٩٨٥) ديسمبر (كانون الأول  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠

سـارات  عد استماعه إلى عرض البنك الإسلامي للتنمية لجملة من الأسـئلة والاستف ب
   بقصد الإفتاء بشأا ،

بعد استماعه إلى تقرير اللجنة الفرعية التي تألفت أثناء الدورة من أصحاب الفضـيلة  و
   الأعضاء الذين تقدموا بردود عن المسائل المستفسر عنها ومن انضم إليهم ،

لكون الموضوع يحتاج إلى دراسة أوسع وأكمل تقتضي الاتصال بالبنك وتداول النظر و
   في مختلف جزئيات في لجنة مكونة من طرفه ، معه

   : رر ما يليق

   . رجاء هذا الموضوع للدورة القادمةإ : ولاًأ

   . لبنك بتقديم تقرير من هيئه الشرعيةاطالبة م : انياًث

  االله الموفق و
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  )٩/٢(٩ : رار رقمق

  شأنب

  لتأمين وإعادة التأمينا

  ١/٥٤٥ ج ،٢ع  –لة امع مج

لفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد   ن مجلس مجمع اإ
  مؤتمره الثاني بجدة من 

  م١٩٨٥) ديسمبر (كانون الأول  ٢٨ – ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠

عد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التـأمين  ب
   وإعادة التأمين ،

   دراسات المقدمة ،بعد أن ناقش الو

المباديء التي يقوم عليها والغايات التي و بعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ،و
   يهدف إليها ،

   النظر فيما صدر عن اامع الفقهية والهيئات العلمية ذا الشأن ، دبعو

   : رر ما يليق

شركات التـأمين   ن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل بهأ : ولاًأ
   . ولذا فهو حرام شرعاً . التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد
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أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعـاوني   ن العقد البديل الذي يحترمأ : انياًث
كذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القـائم  و القائم على أساس التبرع والتعاون ،

   . ونيعلى أساس التأمين التعا

عوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكـذلك  د : الثاًث
تى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ح  ،ينمؤسسات تعاونية لإعادة التأم

   . ومن مخالفة النظام الذي يرضاه االله لهذه الأمة

  االله أعلم و
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  )١٠/٢(١٠ : رار رقمق

  شأنب

  صرفي بالفوائدكم التعامل المح

  حكم التعامل بالمصارف الإسلاميةو

  ٨١٣و  ٧٣٥ص /٢ ج ،٢ع  –لة امع مج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد   إ
ديسمبر (كانون الأول  ٢٨– ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠مؤتمره الثاني بجدة من 

   . م١٩٨٥) 

   عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر ،عد أن عرضت ب

ذا التعامل علـى  بعد التأمل فيما قدم ومناقشة مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهو
   على استقراره خاصة في دول العالم الثالث ،و النظام الاقتصادي العالمي ،

ء في كتاب االله من بعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاو
إلى الاقتصاد على استعادة رؤوس و تحريم الربا جزئياً وكلياً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه ،

ما جاء من ديد بحرب مدمرة مـن  و القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر ، أموال
   االله ورسوله للمرابين ،

   : رر ما يليق
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ين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء بـه  ن كل زيادة أو فائدة على الدأ : ولاًأ
اتـان  ه . كذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقدو مقابل تأجيله ،

   . الصورتان ربا محرم شرعاً

ن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب أ : انياًث
   . عامل وفقاً للأحكام الشرعيةالصورة التي يرتضيها الإسلام هو الت

كل  التمكين لإقامتها فيو رر امع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية ،ق : الثاًث
بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كي لا يعيش المسلم في تناقض بـين واقعـه   

   . ومقتضيات عقيدته

  االله أعلم و
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  )١١/٢( ١١ : رار رقمق

  شأنب

  ر القمريةوحيد بدايات الشهوت

  ٨٣٩ص /٢ ج ،٢ع  –لة امع مج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة انعقـاد   إ
ديسمبر (كانون الأول  ٢٨– ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠مؤتمره الثاني بجدة من 

   . م١٩٨٥) 

توحيد بدايات الشهور  عد استعراض البحوث المقدمة إليه من الأعضاء والخبراء حولب
   القمرية ،

بعد مناقشة العروض المقدمة في الموضوع مناقشة مستفيضة والاستماع لعديد مـن  و
   الآراء حول اعتماد الحساب في إثبات دخول الشهور القمرية ،

   : رر ما يليق

من  كليف الأمانة العامة مع الفقه الإسلامي بتوفير الدراسات العلمية الموثقةت : ولاًأ
   . خبراء أمناء في الحساب الفلكي والأرصاد الجوية

اول أعمـال الجلسـة   دسجيل موضوع توحيد بدايات الشهور القمرية في جت : انياًث
   . القادمة لاستيفاء البحث فيه من الناحيتين الفنية والفقهية الشرعية
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ن وذلك لمشاركة كليف الأمانة العامة باستقدام عدد كاف من الخبراء المذكوريت : الثاًث
الفقهاء في تصوير جوانب الموضوع كلها تصويراً واضحاً يمكن اعتمـاده لبيـان   

   . الحكم الشرعي

   الموفق هللاو
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  )١٢/٢( ١٢ : رار رقمق

  شأنب

  طاب الضمانخ

  ١٠٣٥ص /٢ ج ،٢ع  –لة امع مج

عقـاد  ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسـلامي في دورة ان إ
ديسمبر (كانون الأول  ٢٨– ٢٢/هـ ١٤٠٦ربيع الآخر  ١٦-١٠مؤتمره الثاني بجدة من 

   . م١٩٨٥) 

بعد النظر فيما أعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسـات وبعـد المـداولات    و
   : والمناقشات المستفيضة التي تبين منها

ما أن يكون بغطـاء أو  ن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إأ : ولاًأ
م ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً ض : هوف إن كان بدون غطاء ،ف بدونه ،
   . لضمان أو الكفالةا : هذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسمو ، أو مآلاً

لإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضـمان وبـين   و
الوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصـالح  و ، لوكالةا : مصدره هي
   . )المكفول له(المستفيد 

   . هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ةن الكفالإ : انياًث

نه في حالة أداء الكفيل لأ قد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ،و
   . ذلك ممنوع شرعاًو ى المقروض ،مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً عل
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   : رر ما يليق

والتي يراعي  –ية الضمان لن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عمإ : ولاًأ
   . سواء أكان بغطاء أم بدونه –فيها عادة مبلغ الضمان ومدته 

راعاة ع مم ن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً ،إ : انياًث
 ـ في حالة تقديم غطاء كلي أو جزئـي ، و عدم الزيادة على أجر المثل ، وز أن يج

يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعليـة  
   . لأداء ذلك الغطاء

  االله أعلمو
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  )١/٣( ١٣ : رار رقمق

  شأنب

  ستفسارات البنك الإسلامي للتنميةا

  ٧٧ص  ١والعدد الثالث ج  ٥٢٧ص /٢ ج ،٢ع  –لة امع مج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة  إ
) أكتـوبر  (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

نـك إلى  عد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم ا البب
   امع،

   : رر ما يليق

   : بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية) أ(

وز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات يج : ولاًأ
   . الفعلية

   . ل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأا من الربا المحرم شرعاًك : انياًث

   : يات الإيجاربخصوص عمل) ب(

ن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك إ : ولاًأ
   . لها أمر مقبول شرعاً
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ن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميـل  إ : انياًث
البنك بغية أن  من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب

 و توكيل مقبـول شـرعاً،  ه يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها،

   . ن الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلكوالأفضل أن يكو

ن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يـبرم بعقـد   إ : الثاًث
   . منفصل عن عقد الوكالة والوعد

   . ن الوعد بة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصلإ : ابعاًر

والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن  ن تبعة الهلاكإ : امساًخ
   . ذلك بتعد أو تقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه

تحملـها  ي لما أمكن ذلك،ك ن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية،إ : ادساًس
   . البنك

   : بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن) ج(

  

من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنـك   دن الوعإ : ولاًأ
   . لها أمر مقبول شرعاً

ت وآليات ن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معداإ : انياًث
غية أن يبيعه البنك تلـك  ب ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك،

الأفضل و و توكيل مقبول شرعاً،ه وحصولها في يد الوكيل، االأشياء بعد وصوله
   . أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك
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أن يبرم و قيقي للمعدات والقبض لها،ن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحإ : الثاًث
   . بعقد منفصل

   : بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية) د(

 لى هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمنعنطبق ي

.   

بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها ) هـ(
   : ارف الأجنبيةفي المص

رم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسـطة  يح
ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفـع العـام    . الفوائد المنجرة من إيداعاته

توفير المساعدات المالية للدول الأعضـاء  و توفير وسائل الإغاثة،و كالتدريب والبحوث،
كذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر و  المساعدة الفنية لها،وتقديم

   . المعرفة الإسلامية

  االله أعلمو
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  )٢/٣( ١٤ : رار رقمق

  شأنب

  كاة الأسهم في الشركاتز

  ٧٠٥ص /٣ ج ،٤ع  –لة امع مج

ة المملكـة  ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمإ
) أكتـوبر  (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

ته لموضوع زكاة الأسهم في الشركات من جميع جوانبه والاطـلاع علـى   شعد مناقب
   البحوث المقدمة بخصوصه،

   : رر ما يليق

  أجيل إصدار القرار الخاص به إلى الدورة الرابعة للمجلست

  علماالله أو
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  )٣/٣( ١٥ : رار رقمق

  شأنب

  وظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحقت

   ٣٠٩ص /١ ج ،٣ع  – علة اممج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة  إ
) بر أكتـو (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

عد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا ب
   بعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه،و تمليك فردي للمستحق،

   : رر ما يليق

وز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع اسـتثمارية تنتـهي بتمليـك    يج
و تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمـع الزكـاة   أ ة،أصحاب الاستحقاق للزكا

اسة الفورية للمستحقين وتوافر الضـمانات  لى أن يكون بعد تلبية الحاجة المع وتوزيعها،
   . الكافية للبعد عن الخسائر

  االله أعلمو
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  )٤/٣( ١٦ : رار رقمق

  شأنب

  طفال الأنابيبأ

  ٤٢٣ص /١ ج ،٣ع  –لة امع مج

الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة   ن مجلس مجمعإ
) أكتـوبر  (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

) أطفـال الأنابيـب  (عد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصـناعي  ب
   والاستماع لشرح الخبراء والأطباء،

اول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام بعد التدو
   هي سبعة،

   : رر ما يليق

ممنوعة منعاً باتاً لذاا أو لما يترتب عليهـا  و لطرق الخمس التالية محرمة شرعاً،ا : ولاًأ
   . من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية

ن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست أ : لأولىا
   . زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته

ن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تـزرع تلـك   أ : لثانيةا
   . اللقيحة في رحم الزوجة
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تزرع اللقيحة في رحم امـرأة   ن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثمأ : لثالثةا
   . متطوعة بحملها

وبييضة امرأة أجنبية وتزرع  ن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبيأ : لرابعةا
   . اللقيحة في رحم الزوجة

ن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تـزرع اللقيحـة في رحـم    أ : لخامسةا
   . الزوجة الأخرى

والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد  لطريقان السادسةا : انياًث
   : اهمعلى ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة و

ن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع أ : لسادسةا
   . اللقيحة في رحم الزوجة

مهبل زوجته أو رحمها ن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من أ : لسابعةا
   . تلقيحاً داخلياً

  االله أعلمو
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  )٥/٣( ١٧ : رار رقمق

  شأنب

  جهزة الإنعاشأ

   ٥٢٣ص /٢ ج ،٣ع  –لة امع مج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة  إ
) أكتـوبر  ( تشـرين الأول  ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

 عد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واسـتماعه إلى ب
   شرح مستفيض من الأطباء المختصين،

   : رر ما يليق

عتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك ي
   : إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

ذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقـف لا  إ -
   . رجعة فيه

حكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء و ذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً ائياً،إ -
   . أخذ دماغه في التحللو بأن هذا التعطل لا رجعة فيه،

على الشخص وإن كـان بعـض   في هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة و
   .  يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبةلا القلب مثلاً،ك الأعضاء،



32 

 
 

  الله أعلموا
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  )٦/٣( ١٨ : رار رقمق

  شأنب

  وحيد بدايات الشهور القمريةت

  ٨١١ص /٢ ج ،٣ع  –لة امع مج

ملكـة  ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المإ
) أكتـوبر  (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

   : عد استعراضه في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتينب

   . دى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهورم : لأولىا

   . يكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكح : لثانيةا

   بعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة،و

   : رر ما يليق

ذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام ا ولا عـبرة لاخـتلاف   إ : ولاًأ
   .المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار

راعـاة  م بالحساب الفلكـي والمراصـد،   يستعانو ب الاعتماد على الرؤية،يج : انياًث
   . الحقائق العلميةو للأحاديث النبوية،
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  االله أعلمو
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  )٧/٣( ١٩ : ر رقمارق

  شأنب

  لإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرةا

  ١٤١٩ص /٣ ج ،٣ع  –لة امع مج

لمملكـة  ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة اإ
) أكتـوبر  (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

عد اطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع الإحرام للقادم للحج والعمـرة  ب
   . بالطائرة والباخرة

   : رر ما يليق

 يد الحج أو العمرة،ن المواقيت المكانية التي حددا السنة النبوية يجب الإحرام منها لمرأ

ام منها في الأحاديث رلمار عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحل
   . النبوية الشريفة

  االله أعلمو
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  )٨/٣( ٢٠ : رار رقمق

  شأنب

  رف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلاميص

لثالث بعمان عاصمة المملكـة  ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره اإ
) تـوبر  كأ(تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

عد استماعه لبيان الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول أنشطة صندوق ب
 ـ  و التضامن الإسلامي وحاجته الماسة إلى الدعم المادي، ن اقتراحه أن يكـون مصـرفاً م

   مصارف الزكاة،

   : رر ما يليق

بإعـداد الدراسـات    كليف الأمانة العامة بالتعاون مع صندوق التضامن الإسلاميت
   . اللازمة لبحث الموضوع وعرضها على مجلس امع في دورته القادمة

  االله أعلمو
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  )٩/٣( ٢١ : رار رقمق

  شأنب

  حكام النقود الورقية وتغير قيمة العملةأ

   ١٦٠٩ص  ٣والعدد الخامس ج  ١٦٥٠ص /٣ ج ،٣ع  –لة امع مج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة  إ
) أكتـوبر  (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

م النقود الورقيـة  عد اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع أحكاب
   وتغير قيمة العملة،

   : رر ما يليق

ا نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملـة  أ : صوص أحكام العملات الورقيةبخ : ولاًأ
ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربـا والزكـاة   

   . والسلم وسائر أحكامهما

أجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفى دراسـة  ت : صوص تغير قيمة العملةبخ : انياًث
   . سكل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة ل

  االله أعلمو
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  )١٠/٣( ٢٢ : رار رقمق

  شأنب

  ندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمارس

   ١٨٠٩ص /٣ ج ،٤ع  –لة امع مج

لث بعمان عاصمة المملكـة  ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثاإ
) أكتـوبر  (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

   . م١٩٨٦

عد اطلاعه على البحث المقدم في موضوع سندات المقارضـة وسـندات التنميـة    ب
   والاستثمار واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

   الدراسات في الموضوع الواحد، جرياً على خطة امع في وجوب إعداد عدد منو

وتغطيـة كـل    نظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة بحث استكمال جميع جوانبـه و
   تفصيلاته والتعرف على جميع الآراء فيه،

   : رر ما يليق

ن تقوم الأمانة العامة للمجمع بتكليف من تراه لإعداد عدد من البحوث فيه ليتمكن أ
   . ب في دورته الرابعةامع من اتخاذ القرار المناس

  الله أعلموا
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  )١١/٣( ٢٣ : رار رقمق

  شأنب

  ستفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطنا

  ١٩٩ص  ١والعدد الثاني ج  ١٠٨٧ص /٣ ج ،٣ع  –لة امع مج

ن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة  إ
) أكتـوبر  (تشـرين الأول   ١٦ – ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨ة من الأردنية الهاشمي

   . م١٩٨٦

التي عرضها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشـنطن   تعد اطلاعه على الاستفساراب
   وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء،

   : رر ما يليق

   . ره الس من إجاباتكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقت

   . وصحبه وسلم هسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلب

  ا أقره امع من أجوبة على الاستفساراتم

   : لسؤال الثالثا

ا حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيـث  م
أـن  و توافر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان،تدعي مسلمات كثيرات أنه لا ي

  مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد الحرج؟
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   : لجوابا

وإذا وقـع فهـو    . واج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة والإجماعز
ون عن هـذا  الأولاد المولودو لا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح،و باطل،

   . ورجاء إسلام الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئاً . الزواج أولاد غير شرعيين

   : لسؤال الرابعا

ا حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها علـى  م
لها طمع في أن يهتدي زوجها إلى و الكفر ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف،

  سلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟الإ

لكنه يحسن معاشرا وتخشى لـو  و سلامه،إما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في و
  تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟

  

  

   : لجوابا

لكنها تنتظر و لا تحل معاشرته لها،ف جرد إسلام المرأة وإباء الزوج ينفسخ نكاحهما،بم
ما إذا انقضت عدا ولم يسـلم  أ . سلم خلالها عادت إليه بعقدهما السابقمدة العدة فإن أ
ورغبا في العودة إلى زواجهما عادا بعقد  –بعد ذلك  –إن أسلم ف . ماهفقد انقطع ما بين

   . لا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجيةو . جديد

   : لسؤال الخامسا
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يث لا يسمح بالدفن خـارج المقـابر   ح ابر غير المسلمين،ا حكم دفن المسلم في مقم
المعدة لذلك ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الولايات الأمريكيـة والأقطـار   

  الأوروبية؟

   : لجوابا

   . ن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورةإ

   : لسؤال السادسا

إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيـف تلفـه أو   ا حكم بيع المسجد م
المسلمون مترلاً ويحولونه مسجداً فإذا انتقلـت غالبيـة    الاستيلاء عليه؟فكثيراً ما يشتري

 . قد يستولي عليه آخـرون و المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل،

ما حكم هـذا  ف .  مكان فيه مسلمونمن الممكن بيعه وأن يستبدل به مسجد يؤسس فيو
البيع أو الاستبدال؟وإذا لم تتيسر فرصة استبدال مسجد آخر به فما أقرب الوجـوه الـتي   

  يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟

   : وابالج

و هجر المسلمون المكان الذي هو فيـه أو  أ وز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به،يج
   . يشترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجداًلى أن ع خيف استيلاء الكفار عليه،

   : لسؤال الثامنا

و أ عض النساء أو الفتيات تضطرهن ظروف العمل أو الدراسة إلى الإقامة بمفـردهن، ب
  ما حكم هذه الإقامة؟ف مع نسوة غير مسلمات،

   : لجوابا
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   .  يجوز للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها شرعاً في بلاد الغربةلا

   : لسؤال التاسعا

ما عدا  ذكرن أن أقصى ما بإمكان ستره من أجسادهن هوي ثيرات من النساء هنا،ك
بعضهن تمنعهن جهات العمل من ستر رؤوسهن فما أقصى مـا يمكـن   و الوجه والكفين،

   . السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلات العمل او الدراسة؟

  

  

   : لجوابا

ستر جميع بدا عدا الوجه والكفين  –عند جمهور العلماء  – ن حجاب المرأة المسلمةإ
   . إن خيفت فتنة يجب سترهما أيضاًف نة،تإذا لم تخش ف

   : لسؤال العاشر والسؤال الحادي عشرا

يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسـة  -
يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن  والمعيشة لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما

كثيراً ما لا يجد عملاً إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم و يعيش بدونه ،
  الخترير وغيره من المحرمات فما حكم عمله في هذه المحلات؟

و صـناعة الخمـور وبيعهـا لغـير     أ ما حكم بيع المسلم للخمور والخنـازير، و -
   . المسلمين؟علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم

   : لجوابا
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لعمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشـر  ا لمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً،ل
كذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم و بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار ا،

   . ونحوها من المحرماتالخنازير 

   : لسؤال الثاني عشرا

و % ٠ر١٠ناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بـين  ه
ومعظم هذه الأدوية من أدوية الزكام واحتقان الحنجرة والسعال وغيرهـا مـن   % ٢٥

ة في ويدمن الأ% ٩٥وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب  . الأمراض السائدة
ما ف هذا اال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة،

  حكم تناول هذه الأدوية؟

   : لجوابا

لمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال ل
   . وصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنتهو منها،

   : ثالث عشرال لسؤالا

ناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخترير بنسب ضئيلة جـداً  ه
  فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟

   : لجوابا

 يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنـازير في الأغذيـة وفي   لا
   . يوانات المذكاة شرعاً غنية عن ذلكلحاالخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو 

   : لسؤال الرابع عشرا
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كـثيراً مـا   و ضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبنام في مساجدهم،ا
لا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات و يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء،
  فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد؟

   : بالجوا

لا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظـور  و ندب عقد النكاح في المساجد،ي
   . شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء

   : لسؤال السادس عشرا

ا حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجاً لا ينوي استدامته بل النية منعقـدة  م
لكن و ء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم،عنده على إائه بمجرد انتها

ما حكم ف عقداً عادياً وبنفس الصيغة التي يعقد ا الزواج المؤبد، –عادة  –العقد يكون 
  هذا الزواج؟

   : لجوابا

   . لأصل في الزواج الاستمرار والتأييد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيها

   : بع عشرلساالسؤال ا

ا حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيهـا  م
  وتكتحل؟

أما نتف بعض الحاجبين فـلا يجـوز إلا إذا    . لاكتحال للرجال والنساء جائز شرعاًا
   . كان الشعر مشوهاً لخلقة المرأة

   : لسؤال الثامن عشرا
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هن للأجانب الذين يرتادون الأمـاكن  افحتصعض المسلمات يجدن حرجاً في عدم مب
  ما حكم هذه المصافحة؟ف يصافحن الأجانب دفعاً للحرج،ف التي يعملن أو يدرسن فيها،

كذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقـدم إلـيهم نسـاء أجنبيـات     و
امتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون و مصافحات،

  ؟ذكرنيو

   : لجوابا

   . صافحة الرجل للمرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعاً وكذلك العكسم

   : لسؤال التاسع عشرا

 ا حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين،م

 –في الغالـب   –علماً بأنَّ الكنـائس   . . ع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادةم
الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات  أرخص

  الخيرية للاستفادة منه في هذه المناسبات دون مقابل؟

   : لجوابا

تجتنب الصلاة إلى التماثيل و ستئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعاً عند الحاجة،ا
   . والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة

   : لسؤال العشرونا

ا حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومـا يقدمونـه مـن طعـام في     م
  مطاعمهم مع عدم العلم بالتسمية عليها؟

   : لجوابا



46 

 
 

لو لم يذكر اسم االله و بائح الكتابيين جائزة شرعاً إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعاً،ذ
   . في دورته القادمة موضوعلعليها ويوصي امع بدراسة متعمقة ل

   : لسؤال الحادي والعشرونا

ثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويخـتلط  ك
اعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية و فيها النساء والرجال،

   . فقدام لبعض الفوائدو أبناء اتمع،

ور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الـرقص أو  كم حضحما ف
  تناول الخترير؟

   : وابالج
حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضـور مجـالس    في

   . المعاصي والمنكرات
   : سؤال الثالث والعشرونال
رؤية هلال  رذأو تتعتصعب  ةكثير من الولايات الأمريكية وكذلك الأقطار الأوربي في

وجود في كثير من هذه البلدان يمكن من معرفة ولادة لملتقدم العلمي اوا رمضان أو شوال ،
  الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان ؟

ل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علماً أن الغالب على هو
  صدق قولهم في هذه الأمور ؟الظن 
وربا لبعض البلـدان الإسـلامية   وأمما يجدر بالملاحظة أنَّ اتباع المسلمين في أمريكا و

لباً ما تـذهب بـأهم   غا المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات كثيرة ،
على هذا   الأخذ بالحساب ما قد يقضيوفي ثير مشكلات شبه دائمة ،وت فوائد الأعياد ،

   . عض أو يكادبفي نظر ال
   : وابالج
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بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديـث  ن ستعاوي ب الاعتماد على الرؤية ،يج
   . النبوية والحقائق العلمية

إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام ا ولا عبرة لاختلاف المطـالع  و
   . طارلعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإف

   : ابع والعشرونرسؤال الال
الأمريكية أو غيرها من حكومـات  ة حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكوم ما

صة في مجالات هامة كالصناعات الذرية أو الدراسات الاسـتراتيجية  خا البلاد الكافرة ،
  ونحوها ؟

   : وابالج
ت غير إسلامية ذلك إذا وز للمسلم العمل المباح شرعاً في دوائر ومؤسسات حكومايج

   . مينلم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسل
  :  سؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرونال

حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علمـاً   ما -
 حالة امتناعه قـد  وفي بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له ،

  ل من العمل ؟فصليتعرض ل
عليمية أو تنصـيرية أو  ت حكم تبرع المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسسات ما -

  كنيسة ؟
يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك مالياً أو  لا -
   . فعلياً

   : سؤال السابع والعشرونال -
ا شابه ير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخترير ومكث -

 وجام وأولادهم كارهون لذلك علماً بأم يعيشـون بمـال  وز ذلك ،
  ل عليهم من حرج في ذلك ؟فه لرجل ،ا

   : وابالج
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زوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب لل
الجهد  ليع الخمر والخترير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذكب الزوج المحرم شرعاً،

   . في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر
   : عشرونالسؤال الثامن وال
حكم شراء مترل السكنى وسيارة الاستعمال الشخصي وأثاث المترل بواسـطة   ما

قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحاً محدداً على تلك القروض لقاء رهـن  
تبر البديل عن البيع يع سيارات والأثاث عموماً،لاماً بأنه في حالة البيوت وعل الأصول،

  في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟ يدهو الإيجار بقسط شهري يز
   : وابالج
   . يجوز شرعاً لا
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  )١٢/٣( ٢٤ : رار رقمق

  شأنب

  لمشاريع العلمية للمجمعا
عمان عاصمة المملكـة  مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث ب إن

) أكتـوبر  (الأول  ينتشـر  ١٦ - ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 
   . م١٩٨٦
-١١هـ ١٤٠٧صفر  ٩و  ٨د دراسة تقرير شعبة التخطيط عن اجتماعها يومي بع
لذي بحثت فيه عدداً من الأمور المدرجـة علـى   وا م،١٩٨٦) أكتوبر(تشرين الأول  ١٢

   جدول أعمالها،
   : ا يليم رقر
   : لتعديلاتا وافقة على المشاريع التالية بعد أن أدخل عليها بعضالم : لاًأو
   . الموسوعة الفقهية -١
   . معجم المصطلحات الفقهية -٢
   . معلمة القواعد الفقهية -٣
   . مدونة أدلة الأحكام الفقهية -٤
   . إحياء التراث الفقهي -٥
   . اللائحة المالية للموسوعة الفقهية -٦
   . اللائحة المالية لمعجم المصطلحات الفقهية -٧
   . حياء التراث الفقهيلإ اللائحة المالية -٨
   . منهج سير عمل ومناقشات وإدارة جلسات الس -٩



50 

 
 

ليف لجنة علمية رباعية لوضع منهج لكل من مشروعي معلمة القواعد الفقهية تأ : نياًثا
   . بين رئيس الس والأمين العام روومدونة أدلة الأحكام الفقهية بالتشا

  
  

  الله الموفقوا
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  )١٣/٣( ٢٥ : رار رقمق

  شأنب

  وصيات الدورة الثالثةت

لس مجمع الفقه الإسلامي  
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة   إن

) أكتـوبر  (ول تشـرين الأ  ١٦ - ١١/هــ  ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 
   م،١٩٨٦
الهاشمية الهاشمية الأمير الحسن بـن  ة د استماعه إلى بيان سمو ولي عهد المملكة الأردنيعب
ل المشكلات الملحة التي يعاني منها المسلمون في مجالات التنميـة الاقتصـادية   حو طلال،

 ـوض والاجتماعية، ر الفقـر  ارورة التوجه لتلبية الحاجات الملحة للمسلمين في مواجهة آث
   قيق الحياة الكريمة للإنسان،وتح والمرض والجهل،

نداء سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الموجه إلى العالم العـربي  ى بعد اطلاعه علو
   والإسلامي لإغاثة السودان،

رورة مضاعفة بض و ينعقد على مقربة من المسجد الأقصى المبارك،وه بعد استشعاره،و
   ستنقاذ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين،الجهد من أجل ا

تمام بالدرجة الأولى بالقضايا التي تتصل بحياة المسلمين هفي ضوء قناعته بضرورة الاو
ضرورة تعميق الدراسة والبحث فيها بالتركيز على وب الاجتماعية والاقتصادية والتضامنية،

   الندوات العلمية والأيام الدراسية ونحوها،
   : ا يليصي بميو
وق مستقل ينشأ ندورة تبني برنامج إسلامي واسع للإغاثة ينفق عليه من صضر : لاًأو

   . لهذا الغرض ويمول من أموال الزكاة والتبرعات والأوقاف الخيرية
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اشدة الأمة الإسلامية شعوباً وحكومات أن تعمل جهـدها لاسـتنقاذ أولى   من : انياًث
وتحرير الأرض المحتلة بحشد طاقاا وبناء ذاـا   القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

ى كل أسباب الاختلاف بينها وتحكيم شـريعة االله  علوتوحيد صفوفها والتسامي 
   . سبحانه في حياا الخاصة والعامة

 مجالات الدراسات والبحوث والفتوى والمشـاريع ،  في تمام أعمال امع ،اه : لثاًثا

تي تتصل بحيام الاجتماعية والاقتصادية وتوحيـد  الولقضايا الهامة للمسلمين با
يق أسباب التكافل والتضامن بينهم وتمكينهم مـن  قصفوفهم وجمع كلمتهم وتح

   . مواجهة كل التحديات ومن إقامة حيام على هدي من شريعة االله سبحانه
 في تميز بين قضايا الدراسات والبحوث وموضوعات الفتوى وذلك بالتركيزال : ابعاًر

 ـ ق البحوث والدراسات بصفة خاصة على الندوات العلمية والأيام الدراسية وف
   . خطة تعدها شعبة التخطيط في امع لتعرض على الس

  الله الموفقوا
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  )١/٤(  ٢٦ : رار رقمق

  شأنب

  نتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً كان أو ميتاًا
  )٨٩ص  ١ج ،٤ع (لة امع مج
 ـدة في المملكة العربج مع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابعمجلس مج نَّإ ة بي

   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨صفر  ٢٣-١٨ من السعودية
د اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى امع بخصوص موضوع انتفاع عب

   الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً،
لتقـدم  ا في ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أنَّ هذا الموضوع أمر واقع فرضهو

هرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضـرار  وظ العلمي والطبي ،
النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان ا 

إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خـير   مع ان ،سكرامة الإن
   لداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار ،وا ة غالبة للفرد والجماعة ،لحومص
بعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسـيماته  و

   وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها ،
   : ر ما يليقر
   : حيث التعريف والتقسيم من
أنسجة وخلايا ودماء ونحوهـا   من من الإنسان ،ء صد هنا بالعضو أي جزيق : لاًأو

   . انفصل عنه أم واء أكان متصلاً به ،س . كقرنية العين
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استفادة دعت إليها ضـرورة المسـتفيد    هو نتفاع الذي هو محل البحث ،الا : انياًث
المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر  أو ياة ،لاستبقاء أصل الح

   . لى أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاًع . ونحوه
   : قسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التاليةتن : لثاًثا

   . ل العضو من حينق -١
   . قل العضو من ميتن -٢
   . نقل من الأجنةلا -٣

   : مل الحالات التاليةتش و من حي ،ي نقل العضوه : ولىصورة الأال
一- لى مكان آخر من الجسد إ ل العضو من مكان من الجسدنق

   . قل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوهاكن نفسه ،
二- قل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخرن . 

قف عليه الحيـاة ومـا لا   وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتو
   . ليهتتوقف ع

 ون غير فـردي ، يكد وق د يكون فردياً ،فق ا ما تتوقف عليه الحياة ،أم

   . لثاني كالكلية والرئتينوا لأول كالقلب والكبد ،فا
نه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسـم  فم أما ما لا تتوقف عليه الحياة ،و

   . ومنه مالا يقوم ا
نه ما له تأثير علـى  وم جدد ،نه ما لا يتوم منه ما يتجدد تلقائياً كالدم ،و

لخصية والمبيض وخلايا الجهاز كا ة العامة ،صيلشخوا الأنساب والموروثات ،
   . نه ما لا تأثير له على شيء من ذلكوم العصبي ،

   : ي نقل العضو من ميتوه : صورة الثانيةال
   : لاحظ أن الموت يشمل حالتينوي
ئفه تعطلاً ائياً لا رجعة فيه ت الدماغ بتعطل جميع وظامو : الأولى لحالةا
   . طبياً
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قـد  ف . قف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياًتو : يةالة الثانالح
   . روعي في كلتا الحالتين قرار امع في دورته الثالثة

   : تم الاستفادة منها في ثلاث حالاتوت ي النقل من الأجنة ،وه : صورة الثالثةال
   . لتي تسقط تلقائياًلة الأجنة احا
   . بي أو جنائيط الة الأجنة التي تسقط لعاملح
   . "الة اللقائح المستنبتة خارج الرحم ح
   : ن حيث الأحكام الشرعيةم
وز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر مـن  يج : لاًأو

مراعاة التأكد من أنَّ النفع المتوقع من هـذه العمليـة    مع جسمه ،
 ـوب ح من الضرر المترتب عليها ،أرج  ادشرط أن يكون ذلك لإيج

لإصـلاح   أو عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهود له ،
   . عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً

كان  إن ، روز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخيج : انياًث
راعى في ذلك اشتراط وي لدم والجلد ،اك هذا العضو يتجدد تلقائياً ،

   . قق الشروط الشرعية المعتبرةوتح الأهلية ، ملكون الباذل كا
وز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة تج : الثاًث

خذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال كأ مرضية لشخص آخر ،
   . لعين لعلة مرضيةا

و تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسـان حـي إلى   رم نقل عضيح : ابعاًر
   . ن آخرساإن

رم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسـية في  يح : امساًخ
حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العـين  

من وظيفة أساسية فهو محل  ا إن كان النقل يعطل جزءاًأم كلتيهما ،
   . في الفقرة الثامنةبحث ونظر كما يأتي 
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ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ن وز نقل عضو ميج : دساًسا
شرط أن يأذن ب . تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك أو ،

بشـرط موافقـة ولي أمـر     أو الميت قبل موته أو ورثته بعد موته،
   . المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له نالمسلمين إن كا

العضو في الحالات  قلالاتفاق على جواز ن أنَّ : نبغي ملاحظةوي : بعاًسا
ذ لا إ . روط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضومش التي تم بياا ،

   . يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما
تغاء الحصـول علـى العضـو    اب المال من المستفيد ، لذـا بأم

   . حل اجتهاد ونظرفم اً،المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريم
 ـ عدا الحالات والصور المذكورة ،ا م كل : مناًثا ا يـدخل في أصـل   مم

ب طرحه للدراسة والبحـث  ويج و محل بحث ونظر ،فه الموضوع ،
   . ى ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعيةعل في دورة قادمة ،

  أعلم  اللهوا
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  )٢/٤(  ٢٧ : رار رقمق

  شأنب

  صندوق التضامن الإسلاميرف الزكاة لصالح ص
  )٥١٧ص  ١ج ،٤ ع(لة امع مج
دة في المملكة العربيـة  بج مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع نَّإ

   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨ من السعودية
الإسلامي ووقفيته المقدمة  د اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامنبع

لى الأبحاث الواردة إلى امع في دورته الحالية بخصـوص  وع الثة للمجمع ،لثإلى الدورة ا
   موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ،

   : ر ما يليقر
ن في لأ م وقفية صندوق التضامن الإسلامي ،عيجوز صرف أموال الزكاة لد لا : لاًأو

   . لكتاب الكريما للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في ذلك حبساً
ندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشـخاص والهيئـات في   لص : نياًثا

   : صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية
   . ة للموكل والوكيلبتتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنس نأ -١
 ـال هدافه ،وأ ى نظامه الأساسي ،يدخل الصندوق عل نأ -٢  بةتعديلات المناس

   . التي تمكنه من القيام ذا النوع من التصرفات
ال الواردة من الزكاة ومأن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأ -ج

لزكاة الشرعية ابحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف 
   . لمرافق العامة ونحوهاكا ،
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 ـ  -د ردة للزكـاة في  والا يحق للصندوق صرف شىء من هذه الأمـوال ال
النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تنـدرج  

   . تحت مصارف الزكاة الشرعية
مـن   لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحـدده  -ـه

ن يتقيـد  أ –هذه الحالة  في –لى الصندوق وع مصارف الزكاة الثمانية ،
   . بذلك

ندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن لصيلتزم ا -و
   .  مدة أقصاها سنةوفي حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع ا ،

   : وصي بما يليوي
لمبينـة في  ا –لاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخـيرة  عم

مؤتمر القمة الإسلامي الثـاني   ارلتزاماً بقروا التي أنشىء من أجلها ،و – نظامه الأساسي
ظراً لعـدم  ون الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء ،

الـدول والحكومـات    اشد امعين انتظام بعض الدول في تقديم مساعداا الطوعية له ،
من تحقيـق   نهيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكوالهيئات والموسرين المسلمين الق

   . مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية
  
  الله أعلم وا
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  )٣/٤(  ٢٨ : رار رقمق

  شأنب

  كاة الأسهم في الشركاتز
  )٧٠٥ص  ١ج ،٤ع (لة امع مج

ملكة العربيـة  دة في المبج لامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابعسمجلس مجمع الفقه الإ إنَّ
   م،١٩٨٨) فبراير(شباط  ١١-٦الموافق ـ ه١٤٠٨صفر  ٢٣-١٨السعودية من 

   د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،بع
   : ر ما يليقر
رجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص وتخ ب زكاة الأسهم على أصحاا ،تج : لاًأو

كان  أو عمومية ،الصدر به قرار من الجمعية  أو اسي على ذلك ،في نظامها الأس
حصل تفويض مـن صـاحب    أو قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ،
   . الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه

 الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، رج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرجتخ : انياًث

فـرض عليهـا   وتع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد عنى أن تعتبر جميبم
 ـ الزكاة ذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ن حيـث  وم

ير ذلك ممـا يراعـى في زكـاة    وغ ن حيث المقدار الذي يؤخذ ،وم النصاب ،
بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميـع   لك أخذاًوذ الشخص الطبيعي ،

   . لأموالا
سهم وأ نها أسهم الخزانة العامة ،وم يها الزكاة ،ف يطرح نصيب الأسهم التي لا تجبو

   . ذلك أسهم غير المسلمينوك سهم الجهات الخيرية ،وأ الوقف الخيري ،
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لواجب على المسـاهمين  فا ،ا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب إذ : لثاًاث
 ـ ذا استطاعفإ زكاة أسهمهم ،  صالمساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخ

 ـ زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليـه ،  لو أسهمه من الزكاة ، ى زك
وإن لم يسـتطع   ه الأصل في كيفية زكاة الأسهمنلأ أسهمه على هذا الاعتبار ،

   . المساهم معرفة ذلك
يس ول وي ،ن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنفإ

فقـه  ال مجمـع ه شياً مع ما قرروتم بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ،
النسبة لزكاة العقارات والأراضـي المـأجورة غـير    ب ةالإسلامي في دورته الثاني

نما تجـب  وإ نَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ،فإ الزراعية ،
بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار ي ربع العشر وه ،الزكاة في الريع 

   . انعوتوافر شروط الزكاة وانتفاء الم
اها زكـاة عـروض   زك ن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ،إو

ى قيمتـها السـوقية وإذا لم   زك ذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ،فإ التجارة ،
ن م% ٢ر٥خرج ربع العشر في ،قويم أهل الخبرة تى قيمتها بزك يكن لها سوق ،

   . ا كان للأسهم ربحإذ تلك القيمة ومن الربح ،
ا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عنـدما  إذ : بعاًرا

 ما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابقأ . يجيء حول زكاته
.   

  م لالله أعوا
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  )٤/٤(  ٢٩ : رار رقمق

  شأنب

  نتزاع الملكية للمصلحة العامةا
  )٨٩٧ص  ٢ج ،٤ع (لة امع مج

دة في المملكة العربيـة  بج مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع إنَّ
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨ من السعودية
إلى امع بخصوص موضـوع انتـزاع الملكيـة     د الاطلاع على البحوث الواردةبع

   للمصلحة العامة ،

 أصبح حتى احترام الملكية الفردية ، من مسلم به في أصول الشريعة ، هو ضوء ما وفي
نَّ حفظ المال أحد الضروريات وأ ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ،

واردت النصوص الشرعية من الكتاب وت شريعة رعايتها ،لالخمس التي عرف من مقاصد ا
لالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي االله بداستحضار ما ثبت  مع والسنة على صوا ،

بيقاً لقواعد الشريعة العامـة  تط عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ،
رر الخاص لتفادي الضرر لضرورة وتحمل الضافي رعاية المصالح وتتريل الحاجة العامة مترلة 

   العام ،

   : ر ما يليقر

 يجوز تضـييق  ولا لفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ،ا ب رعاية الملكيةيج : لاًأو
ه في حـدود المشـروع   ول لمالك مسلط على ملكه ،وا نطاقها أو الحد منها ،

   . التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية



62 

 
 

ز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضـوابط والشـروط   يجو لا : نياًاث
   : لتاليةا الشرعية

يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل  نأ -١
   . عن ثمن المثل

   . يكون نازعة ولي الأمر أو نائبه في ذلك اال نأ -٢

لتي تدعو إليها ضرورة عامـة أو حاجـة   الترع للمصلحة العامة ا نوـيك نأ -٣
   . الجسورو عامة تترل مترلتها كالمساجد والطرق

لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص  نأ -٤
   . لا يعجل نزع ملكيته قبل الأوانوأ ،

ية العقار من الظلـم في  كن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملفإ
   . ن العضوب التي ى االله تعالى عنها ورسولهوم الأرض ،

صرف النظر عن استخدام العقار المتروعة ملكيته في المصـلحة  ا لى أنه إذع
 لورثته بالتعويض العادل أو المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي ،

.   

  الله أعلم وا
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  )٥/٤(  ٣٠ : رار رقمق

  شأنب

  ندات الاستثمارندات المقارضة وسس
  )١٨٠٩ص  ٣ج ،٤ع (لة امع مج

دة في المملكة العربيـة  بج سلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابعالإمجلس مجمع الفقه  إنَّ
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨السعودية من 

 دات الاستثمار ،د اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة وسنعب

مع المعهـد الإسـلامي للبحـوث     ونلتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها امع بالتعاوا
أيلـول   ٨-٢هـ الموافـق  ١٤٠٨رم مح ٩-٦ والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ

ارك فيها عدد من شالمتخذ في الدورة الثالثة للمجمع و) ١٠/٣(م تنفيذاً للقرار رقم ١٩٨٧
لـك  وذ ، امع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصـادية أعضاء 

   للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه ،

لدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامـة عـن طريـق    ل
   اجتماع المال والعمل ،

ر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث استعراض التوصيات العش دبعو
   ة وغيرها ،دوالمقدمة في الن

   : رر ما يليق 

   : حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة من : لاًأو
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دات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مـال القـراض   نس -١
ضاربة على أسـاس وحـدات   بإصدار صكوك ملكية برأس مال الم) المضاربة(

يملكون حصصاً شـائعة في   هممتساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحاا باعتبار
فضل تسمية وي . سبة ملكية كل منهم فيهبن رأس مال المضاربة وما يتحول إليه ،

   . هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة

د أن تتـوافر فيهـا   ت المقارضة بوجه عام لا باصورة المقبولة شرعاً لسندلا -٢
   : ةيالعناصر التال

   : عنصر الأولال

ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشـائه أو  ك يمثل الص أنَّ
   . ستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى ايتهوت تمويله ،

ع وهبـة  اً للمالك في ملكه من بيعترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرو
   . ةربملاحظة أنَّ الصكوك تمثل رأس مال المضا مع ورهن وإرث وغيرها ،

  

   : عنصر الثانيلا

وم العقد في صكوك المقارضة على أساس أنَّ شروط التعاقد تحددها نشرة الإصـدار  يق
فقـة الجهـة   ان القبول تعبر عنه مووأ وأنَّ الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك ،

   . المصدرة

قـراض  اللابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد و
من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك ) المضاربة(

   . الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية
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   : ثعنصر الثالال

للتداول بع انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار  تكون صكوك المقارضة قابلة أن
   : وناً فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التاليةأذذلك م

ا كان مال القراض اتمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال ذإ -١
   . نقد وتطبق عليه أحكام الصرفك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بونقوداً فإنَّ تداول صك

تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامـل   ناًا أصبح مال القراض ديوذإ -٢
   . بالديون

ذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه إ -ج
الغالب  ى أن يكونعل لسعر المتراضى عليه،ليجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً 

نقوداً أو ديونـاً فتراعـى في   ب ا إذا كان الغالأم . في هذه الحالة أعياناً ومنافع
التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على امع 

   . في الدورة القادمة

   .  جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرةوفي

   : الرابع عنصرال

وإقامة المشروع ا هـو   هامن يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمار أنَّ
 يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء ولا عامل المضاربة، أي المضارب،

لإضافة إلى أنَّ المضارب شريك في الربح با و رب مال بما أسهم به،فه بعض الصكوك،
كون ملكيته في المشروع على وت صة المحددة له في نشرة الإصدار،بعد تحققه بنسبة الح

   . الأساس ذاه
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أنَّ يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشـروع  و
   . هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية

قارضـة في  وز تداول صكوك الميج : داولتع مراعاة الضوابط السابقة في الم -٣
وفقاً لظـروف   وذلك لضوابط الشرعية،با وجدت، إن أسواق الأوراق المالية،

ا يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة كم . العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين
المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهـور تلتـزم   

ك من ربح مال المضاربة بسـعر  مدة محددة بشراء هذه الصكو بمقتضاه خلال
قاً لظروف السـوق  وف بأهل الخبرة،ر سن أن تستعين في تحديد السعويح معين،

ا يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة كم . والمركز المالي للمشروع
   . ى النحو المشار إليهعل المصدرة من مالها الخاص،

كوك المقارضة على نص بضمان عامل ن تشتمل نشرة الإصدار أو صألا يجوز  -٤
ن وقع فإ طوع أو منسوب إلى رأس المال،مقالمضاربة رأس المال أو ضمان ربح 

النص على ذلك صراحة أو ضمناً بطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح 
   . مضاربة المثل

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على  -٥
ضـمن  يتإنما يجوز أن و . لزم بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبلنص ي

صك المقارضة وعداً بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة 
   . من الخبراء وبرضا الطرفين

ساسها نصـاً  ألا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على  -٦
   . قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلاً يؤدي إلى احتمال

   : لكترتب على ذوي
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عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشـرة   -أ
   . الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها

عن رأس المال ولـيس   دو الزائوه ن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي،أ – ب
 وعا بالتنضيض أو بالتقويم للمشـر إم عرف مقدار الربح،وي . أو الغلة الإيراد
ا زاد عن رأس المال عند النقيض أو التقويم فهو الربح الذي يـوزع  وم بالنقد،

   . قاً لشروط العقدوف بين حملة الصكوك وعامل المضاربة،

ن معلناً وتحت تصـرف  وأن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يك -ج
   . لصكوكحملة ا

 . لزم إلا بالقسمةي لك بالتنضيض أو التقويم ولاويم ستحق الربح بالظهور،ي -٧

ا وم فإنه يجوز أن توزع غلته،ــة النسبة للمشروع الذي يدر إيراداً أو غلوب
يعتبر مبالغ مدفوعـة تحـت   ) التصفية(يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض 

   . الحساب

النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة  يس هناك ما يمنع شرعاً منل -٨
ا من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالـة وجـود   إم في اية كل دورة،
ما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحسـاب  وإ تنضيض دوري،

   . ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال

ن النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على يس هناك ما يمنع شرعاً مل -٩
 شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقـد بـالتبرع   في وعد طرف ثالث منفصل

 ـ بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، ى أن يكـون  عل
تزامه ليس شرطاً في لعنى أن قيامه بالوفاء بابم التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة،

 ن ثم فليس لحملة الصـكوك أو وم لعقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه،نفاذ ا
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امل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزامـام ـا   ع
جة أنَّ هذا الالتزام كـان محـل   بح بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به،

   . اعتبار في العقد

ع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي تعرض مجلس اماس : نياًثا
مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره  يهو أقامها امع،

   : دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي

ال بما يوظفونه لتعمير إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب الم -أ
   . لوقفا

ها من مالـه  يرلى من يعمل فيها بتعمإ –أصل ثابت ك –تقديم أعيان الوقف  -ب
   . بنسبة من الريع

   . اء بدل من الريعلق تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، -ج

   . مع أجرة يسيرة أو إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، -د

مع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها قد اتفق رأي مجلس او
البحث عن  مع هد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها،وع ث والنظر،بحإلى مزيد من ال

قد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على امع في وع صيغ شرعية أخرى للاستثمار،
   . دورته القادمة

  االله أعلمو
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  )٦/٤(  ٣١ : رار رقمق

  نشأب

  دل الخلوب
  )٢١٧١ص  ٣ج ،٤ع (لة امع مج

دة في المملكة العربيـة  بج مي المنعقد في دورة مؤتمره الرابعلامجلس مجمع الفقه الإس إن
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق ١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨السعودية من 

   لو وبناء عليه،د اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى امع بخصوص بدل الخعب

   : ر ما يليقر

   : لخلو إلى أربع صور هيا قسم صور الاتفاق على بدلتن : لاًأو

   . أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد -١

أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة  -٢
   . بعد انتهائها أو

أثنـاء مـدة عقـد     في كون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد،أن ي -٣
   . ة أو بعد انتهائهاارالإج

 أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول، -٤

   . بعد انتهائها أو ل انتهاء المدة،قب
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مالك مبلغـاً مقطوعـاً   على أن يدفع المستأجر لل ا اتفق المالك والمستأجرإذ : نياًثا
 مانع فلا ،-البلاد خلواًض هو ما يسمى في بعو –زائداً عن الأجرة الدورية 

شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفـق  
   .  حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرةوفي عليها،

 المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يـدفع  ا تم الاتفاق بين المالك وبينإذ : لثاًاث
ابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة مقالمالك إلى المستأجر مبلغاً 

نه تعويض عن تنازل المستأجر لأ ن بدل الخلو هذا جائز شرعاً،فإ بقية المدة،
   . برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك

طريـق   عـن  احة أو ضمناً،صر  يتجدد العقد،ولم انقضت مدة الإجارة، اا إذأم
ن المالك أحق بملكه لأ  يحل بدل الخلو،فلا المفيدة له،ة التجديد التلقائي حسب الصيغ

   . بعد انقضاء حق المستأجر

أثنـاء مـدة    في ا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد،إذ : بعاًرا
اء مبلغ زائـد عـن الأجـرة    لق دة العقد،ى التنازل عن بقية معل الإجارة،
مراعاة مقتضى عقد الإجـارة   مع اً،رعن بدل الخلو هذا جائز شفإ الدورية،

راعاة ما تقضي به القـوانين النافـذة   وم المبرم بين المالك والمستأجر الأول،
   . الموافقة للأحكام الشرعية

  

ارة طبقاً لمـا تسـوغه   فاً لنص عقد الإجخلا ى أنه في الإجارات الطويلة المدة،لع
 أخذ بدل الخلو فيها ولا آخر، جريجوز للمستأجر إيجار العين لمستأ لا بعض القوانين،
   : إلا بموافقة المالك
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ا إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فـلا  مأ
  ول في منفعة العينلأنقضاء حق المستأجر الا يحل بدل الخلو،

  الله أعلماو
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  )٧/٤(  ٣٢ : رار رقمق

  شأنب

  يع الاسم التجاري والترخيصب

دة في المملكة العربيـة  بج لس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابعإن مج
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨السعودية من 

مع بخصوص موضوع بيع الاسم التجـاري  د اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى اعب
 ختلفت المصطلحات المستخدمة فيها،وا موضوع،لللتي تفاوتت في تناولها وا والترخيص،

يث لم تتوارد الأبحاث على بح عاً للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية،تب
   باينت وجهات النظر،وت موضوع واحد،

   : يلر ما يقر

النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته  جيلتأ : لاًأو
   : جوانبه مع مراعاة الأمور التالية كلمن 

اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد  -أ
 مع مرادفااالأبحاث الحقوقية  نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في

.   

أنظـار شـرعية أو    منالإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه  -ب
   . حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم
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اولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضـوع عـام   مح : نياًثا
 ان الحقوق المعنوية،لك تحت عنووذ لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع،

 ـ التأليف، حق : ي تستوفى المفردات الأخرى من مثللك  ـ قح اع أو رتـالاخ
الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامـات   حق الرسالة، حق الابتكار،
   . لخا . . وبيانات

 ـ شار إليها،كن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق الميم : لثاًثا ا كم
توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضـوع   يمكنهم
   . العام

  الله الموفقوا
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  )٨/٤(  ٣٣ : رار رقمق

  شأنب

  المرابحةو لتأجير المنتهي بالتمليك،ا

  تغير قيمة العملةو لآمر بالشراء،ل

ربيـة  دة في المملكة العبج عمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الراب إن
   ،م١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨السعودية من 

   : ر ما يليقر

لمرابحـة  اموضوع و جيل النظر في كل من موضوع التأجير المنتهي بالتمليك،تأ : لاًأو
حاجـة  لل غير قيمة النقـد، تكذلك تأجيل البت في موضوع و للآمر بالشراء،

   . رة القادمة الدوإلى لاستفياء جوانبه،
من أبحاث  دمستحضار ما قوا ليف الأمانة العامة استيفاء دراسة الموضوعين،تك : نياًثا

ا صدر فيه من قرارات عـن النـدوة   وم في موضوع التأجير المنتهي بالتمليك،
 ، م١٩٨٧-هـ١٤٠٧تي عقدت عام ال الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي،

 للبحوث والتدريب للبنك الإسـلامي للتنميـة،  لتعاون بين المعهد الإسلامي با

   . مع الملكي للحضارة الإسلاميةوا

  الله أعلموا
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  )٩/٤(  ٣٤ : رار رقمق

  شأنب

  لبهائيةا
  )٢١٨٩ص  ٣ج ،٤ع (لة امع مج

دة في المملكة العربيـة  بج ؤتمره الرابعم مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة إن
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨السعودية من 

 ٢٩-٢٦لكويت مـن  اطلاقاً من قرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بدولة نا
لقاضـي  وا م،١٩٨٧)ينـاير (كانون الثـاني   ٢٩-٢٦هـ الموافق ١٤٠٧جمادى الأولى 

رض مع تعاليم القرآن الكريم مجمع الفقه الإسلامي رأيه في المذاهب الهدامة التي تتعا اربإصد
   والسنة المطهرة،

م من عا تلقاه من دوم اعتباراً لما تشكله البهائية من أخطار على الساحة الإسلامية،و-
   قبل الجهات المعادية للإسلام،

سس هذه الفرقة مؤ البهاء، أنوبعد التدبر العميق في معتقدات هذه الفئة والتأكد من -
دعو الناس أجمعـين إلى الإيمـان   وي ن مؤلفاته وحي مترل،زعم أوي يدعي الرسالة،

ليـه  عقول إن الكتب المترلـة  وي نكر أن رسول االله هو خاتم المرسلين،وي برسالته،
   ا يقول بتناسخ الأرواح،كم ناسخة للقرآن الكريم،

 ـ فروع الفقه بالتغيير والإسقاط، منكثير  في  ضوء ما عمد إليه البهاء،وفي - ن وم
جعلها تسعاً تؤدى علـى ثـلاث    إذ لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاا،ذلك تغييره 

علـه  فج ير التـيمم، وغ  الزوال مرة،وفي لآصال مرة،افي و البكورة مرة، في كرات،
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عل الصيام تسعة عشـر  وج ،)سم االله الأطهر الأطهرب( : يتمثل في أن يقول البهائي
 في كل عـام، ) مارس(من آذار  الواحد والعشرين في تهي في عيد النيروز،تن ،اًيوم

 رم الجهاد وأسقط الحدود،وح ول القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين المحتلة،وح

   . حل الرباوأ رأة في الميراث،لموى بين الرجل واوس

)) سـلامية لإمجالات الوحدة ا((بعد الإطلاع على البحوث المقدمة في موضوع و -
علها شيعاً وتج ز وحدا،و مة التي تفرق الأمة،المتضمنة التحذير من الحركات الهدا

   وأحزاباً وتؤدي إلى الردة والبعد عن الإسلام،

   : ر ما يليقر

سخ الكتب التي أُنزلـت  ون زول الوحي عليه،ون ن ما ادعاه البهاء من الرسالة،أ عتبارا
إنكار لما هـو   هو غييرات على فروع شرعية ثابتة بالتواتر،ت دخالهوإ عليه للقرآن الكريم،

   . نكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمينوم معلوم من الدين بالضرورة،

   : وصي بما يليوي

 ا لديها مـن إمكانـات،  بم كافة أنحاء العالم، في وب تصدي الهيئات الإسلامية،وج

 حياة يدة وشريعة ومنهاجعق دف النيل من الإسلام،تهخاطر هذه الترعة الملحدة التي تسلم

.   

  الله أعلموا
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  )١٠/٤(  ٣٥ : رار رقمق

  شأنب

  شروع تيسير الفقهم
  )١٨٠٩ص  ٣ج ،٤ع (لة امع مج

دة في المملكة العربيـة  بج مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع إن
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦وافقلمهـ ا١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨السعودية من 

التقرير المعد عن مشروع تيسير الفقه والمشتمل علـى الخطـة المقترحـة     د دراسةعب
   للمشروع كما وردت من اللجنة المكلفة بالإشراف عليه،

عه على تقرير اللجنة الفرعية المكونة في أثناء انعقاد هذه الـدورة لدراسـة   لابعد اطو
 ـوت صيتها باعتماد الخطة المشار إليها،وتو مشروع تيسير الفقه، ف الأمانـة العامـة   كلي

   للمجمع متابعة تنفيذه،

   : ر ما يليقر

 ـ تماد الخطة الواردة في تقرير اللجنة المشرفة على مشروع تيسير الفقـه، اع ق وف
   . كليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذهوت التعديل المقترح منها،

  االله الموفق و
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  )١١/٤(  ٣٦ : رار رقمق

  شأنب

  هيةشروع الموسوعة الفقم

دة في المملكة العربيـة  بج مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع إن
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨السعودية من 

 ة لمشروع الموسوعة ،ذيد دراسة التقرير المعد من اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التنفيعب

يكل الزمرة المرشحة للبـدء ـا   وه ل على الخطوات المقترحة للتنفيذ ،لمشتموا فقهية ،ال
   وخطط مقرراا ،" زمرة المشاركات "

ة الفرعية المكونة في أثناء انعقاد هذه الـدورة لدراسـة   نبعد اطلاعه على تقرير اللجو
الخطة التنفيذية للمشروع وفـق التعـديل    ادوصيتها باعتموت مشروع الموسوعة الفقهية ،

لجوانب المقترح إدخالها على خطط الموضوعات والمراجـع المضـافة إلى   وا المقترح منها ،
   قائمة المراجع ،

   : ر ما يليقر

ق الاقتراحات وف نفيذية الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بإعدادها ،تتماد الخطة الاع
   . تنفيذهكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة وت ، المقترحة من اللجنة الفرعية

  االله الموفقو
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  )١٢/٤(  ٣٧ : رار رقمق

  شأنب

  شروع موسوعة القواعد الفقهيةم

 عربيـة ال  المملكةفي دةبج ؤتمره الرابعم رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨دى الآخر اجم ٢٣-١٨لسعودية من ا

عن مشروع معلمة القواعد الفقهية واطلاعه علـى تقريـر    اسة التقرير المعدرد دعوب
راسة مشروع موسوعة القواعد الفقهيـة  لد دورة ،لأثناء انعقاد هذه ا في اللجنة المكونة ،

المراحل السبع المقترحة  ثم لمشروع ،ل لمشتمل على الصياغة النهائيةوا ومراحل السير فيه ،
    والخامسة من تعدد الرأي ،ا في المرحلة الأولىوم لإعداد الموسوعة ،

   : ا يليم رقر

تماد الصياغة النهائية لمشروع موسوعة القواعد الفقهية والمراحل المتفـق  اع : لاًأو
   . على اقتراحها من لجنة المشروع

للمجمع متابعة تنفيذ ما يترك لها اختيار ما تراه مناسباً ة ليف الأمانة العامتك : نياًثا
 من لجنة المشروع بالنسبة للمرحلة الأولى والخامسة من من الرأيين المطروحين

   . مراحل إعداده

  الله الموفق وا
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  )١٣/٤(  ٣٨ : رقم رراق

  شأنب

  وصيات الدورة الرابعةت

لس مجمع الفقه الإسلامي  
   . )٢٤٨٧و٢٣٥٤ ص ٣ج ،٤ ع( معا لةمج

 عربيـة ال المملكة في دةبج ؤتمره الرابعم رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج
   م،١٩٨٨)فبراير(شباط  ١١-٦هـ الموافق١٤٠٨جمادى الآخر  ٢٣-١٨لسعودية من ا

بحوث الواردة للمجمع في موضوع كيفية مكافحة المفاسد الع على الاطلا دبع : لاًأو
تي أوضحت ما يعانيه العالم بأسره من المفاسد الأخلاقية التي أخذت الالأخلاقية و
نا الإسلامي بصورة لا ترضي االله تعالى ولا تتوافق مع الدور القيادي تنتشر في عالم

    قيادة البشرية نحو الطهر العقدي والأخلاقي والسلوكي ،فيالمنوط ذه الأمة 

ون الجانب الأخلاقي من أهم جوانب وك نسجاماً مع خصائص الإسلام المتكاملة ،وا
لى الإسلام إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية بجميع  تتحقق الثمار الكاملة للانتماء إولا الدين ،

   ،مبادئها وأحكامها وفي شتى مرافق الحياة 

   : صي بما يلييو

  القيـام بتوعيـة شـاملة ،   عـبر  عمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي ،ال   -أ 

   . ر العقيدة الصحيحة في النفوسثالتحسيس بآوا
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 في المرئي والمسموع والإعلانات التجارية ،قروء والم لسعي إلى تطهير الإعلام ،ا -ب 
اماً من كل ما يـثير  تم  وتنقيتهلىعالمنا الإسلامي من كل ما يشكل معصية الله تعا

   . وقع المفاسد الأخلاقيةوي يسبب الانحراف ، أو الشهوة ،

 محافظة على الأصالة الإسلامية والتـراث الإسـلامي ،  للع الخطط العلمية ضو -ج

 محاولات التغريب والتشبه واستلاب الشخصية الإسـلامية ،  لقضاء على كلوا

لوقوف أمام كل أشكال الغزو الفكري والثقافي الذي يتعارض مـع المبـادىء   وا
   . والأخلاق الإسلامية

السياحية والابتعاث إلى الخارج حتى ة ن توجد رقابة إسلامية صارمة على الأنشطأو 
   . مية وأخلاقهالا تتسبب في هدم مقومات الشخصية الإسلا

عـل  وج جيه التعليم وجهة إسلامية وتدريس كل العلوم من منطلق إسلامي ،وت -د 
ا يقـوي العقيـدة   مم كل المراحل والتخصصات ، في المواد الدينية مواد أساسية ،
ا يجب أن تحرص الأمـة أن  كم سلامية في النفوس ،لإالإسلامية ويؤصل الأخلاق ا
   . المتعددة تكون رائدة في مجالات العلم

 ـوت اء صحيحاً ،بن اء الأسرة الإسلامية ،بن – هـ وحـث   هيسير الزواج والحث علي
 يكونوا جـيلاً  حتى الآباء والأمهات على تنشئة البنين والبنات تنشئة صحيحة ،

ن وأ تولى المهمة الدائمة لنشر الإسلام والدعوة إليه ،وي قوياً يعبد االله على حق ،
 ب ما تقضي به الشريعة الإسلامية ،حس ورها أماً وربة بيت ،يأ المرأة لتقوم بد

 صة غير المسلماتخا استخدام المربيات الأجنبيات ، لقضاء على ظاهرة انتشاروا
.   

يث يلتزم بأركـان  بح إسلامية ،ة بيتر يئة جميع الوسائل التي تحقق تربية النشء ، -و 
أمته و ويتخلص من الخواء الروحي درك واجباته تجاه ربه ووي الإسلام وسلوكياته ،
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الأخلاقـي بأشـكاله    لتفسخوا الذي يتسبب في تعاطي المخدرات والمسكرات ،
عطاؤه المسؤليات كـل حسـب   وإ شغال الشباب بمهمات الأمور ،وا المتعددة ،

يجاد وسائل الترفيه وإ ل أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد ،غاشوإ قدرته وكفاءته ،
   . ن توجه وجهة إسلامية كاملةوأ بقات البريئة الطاهرة ،والرياضات والمسا

د الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضـوع مجـالات الوحـدة    بع : نياًثا
ة الإسلام بين شعوب بطنطلاقاً من أولوية راوا الإسلامية وسبل الاستفادة منها ،

 تضامن المنشـود ، ساس متين للوأ ي رابطة لا انفصام لها ،وه الأمة الإسلامية ،

توحيد صـفوفها وإلى التـأليف بـين     اعدة ثابتة لكل بناء حضاري يرمي إلىوق
   الجهود المبذولة في مجاة التحديات المعاصرة وتحقيق العزة والتقدم ،

ن في رابطة الإسلام حافزاً قوياً وعاملاً باقياً لأحكام التوجه ولتنسيق سياسـات  أ اوبم
قـات  توثيـق علا ول ف ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،الدول الإسلامية في مختل

التناصر والتعاون والمرحمة بين شعوب الأمة في رفع ما يعوق سيرها مـن ألـوان التبعيـة    
   المعاصرة وفي بلوغ ما تسعى لتحقيقه من رقي ومنعة وازدهار ،ت ويجاها من التحديا

   : صي أيضاً بما يلييو

لتحذير مـن  وا كينها بصورا النقية من الشوائب ،وتم ة الإسلامية ،ذود عن العقيدال - أ
قسم وحدة المسلمين ويجعلـهم  وي كل ما يؤدي إلى هدمها أو التشكيك في أصولها ،

   . مختلفين متنابذين

عناية مجمع الفقه الإسلامي بالأبحاث والدراسات الفقهية التي ترمي إلى مجاة  يدأكت -ب 
هتمـام الفقـه الإسـلامي    وا الناشئة عن مقتضيات المعاصـرة ، التحديات الفكرية 
وسـيع  وت عتماده كعنصر أساسي في النهضة الفكرية للأمـة ، وا بمشكلات اتمع ،
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عامـة شـؤون    في من تشريعات وقوانين ، يةدائرة اعتماده فيما تسنه الدول الإسلام
   . اتمع

ى السبل عل موناً ومنهاجاً ،مض لتعليم ،ميدان التربية وا في وب التناسق الوثيق ،جو -ج 
ية تكوين أجيـال مـن المسـلمين    بغ الفكرية التي بناها الإسلام ، ةالقويمة للحضار

شاركين في الاعتـزاز  مت ، ريقاربين في التوجه الفكمت متوحدين في المرجع التعبدي ،
   . بالانتساب الحضاري

صيص وتخ مختلف ميادين المعرفة ، في ،طاء درجة عالية من الأولوية للبحث العلمي إع -د 
مويل البرامج البحثية وإنشاء المخابر العلمية علـى  لت الإجمالي ، من الناتج% ١نسبة 

   . ةميأساس وثيق من التكامل والتعاون بين الجامعات الإسلا

مع الجامعات الإسلامية على ضبط برنامج دراسي يتألف من عدد مـن   لـعمال -هـ 
 ـنشاء لجنة عليـا مـن المف  وإ ون غرضاً للبحث الفقهي،تك ،المحاور الكبرى  رين ك

   . صيص جائزة تفوق لمكافأة أحسنهاوتخ المسلمين لمتابعة هذه الأبحاث وإجازا ،

 سموعة والمقروءة والمرئية ،الم ل أنواعه ،بك سلمين ،المبلاد  في يكون الإعلام ، نأ -و 

ث الخير ونشر الفضيلة والتحرر مـن  وب أرضه ، لاماً هادفاً إلى تحقيق العبودية الله فيإع
 لمنحرفة عن الصراط المستقيموا لملحدة في دين االله ،وا المبادىء الهدامة للفكر والخلق ،

   . دعم جهود توحيدهو .

إقامـة   مع اقتصاد إسلامي خالص ، بل شرقي ولا غربي ، لا إسلامي ، ادامة اقتصقإ -ز 
ن الحاجة دو ها المسلمون على الإنتاج وتسويقه ،عاون فييت سوق إسلامية مشتركة ،

كاملـه سـبيل   وت ن الاقتصاد ركن مهم من أركان قيام اتمعات ،لأ هم ،إلى غير
   . للوحدة بين شعوب الأمة الإسلامية
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ورة لا منـاص  ضر الديار الإسلامية اليوم ، في طلاقاً من أن إسلامية التعليم ،ان : لثاًثا
صـور  تالفكـر وال  في اء سوياً متكـاملاً ، بن الإسلامية ، ناء الأجياللب منها ،

   والسلوك والعمل ،

   : صي أيضاً بما يلييو

 الإسـلام ، ن ن يكـو وأ ل جميع العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف ،عج

الإسلامية قاعدة وأصـلاً   ةدـن تكون العقيوأ اراً لهذه العلوم ،إط ظمه وضوابطه ،بن
تتلخص أهم معالم المنهج المنشـود في إسـلامية   و . نهج التربوي والتعليميفي بناء الم

   : التعليم فيما يلي

ة كلية شاملة ظرل العقيدة الإسلامية قاعدة التصور الإسلامي الكبير الذي يعطي نجع -أ 
لاقة وع ا تعرف الإنسان بخالق الحياة وعلاقته بالكون ،كم للكون والإنسان والحياة ،

   . جتمعهوبم بخالقه ، الإنسان

بـراز  وإ للعلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية ، اًاذ الإسلام محورتخا -ب 
لتنسيق مـع المنظمـات   با ياة ،لحنظرياته الإنسانية وتعلقها بخالق الكون والإنسان وا

لمنظمـة  وا لمنظمة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة ،   كا الإسلامية العاملة في هذا اال ،
   . الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

علوم ماديـة وملحـدة    من عمل على إظهار فساد ما يخالف العقيدة الإسلامية ،لا -ج 
لتحذير من العلوم التي ذمها وحرمها وا ، يملكهانة والسحر والتنجكا وأخرى مضللة ،

   . ذلك العلوم التي تقوم على الفسق والفجوروك الإسلام ،

ا وإسهامات المسلمين في كـل  هيان تطوروب ادة كتابة تاريخ العلوم والمعارف ،عإ -د 
نقيتها مما دس فيها من نظريات استشراقية وتغريبية تحرف المسار التـاريخي  وت منها ،
 من ق النظرة الإسلامية ،وف عادة النظر في تصنيف العلوم ومناهج البحث ،وإ الحق ،
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شـتى   في البحث العلمي ومراكز الاقتصاد الإسلامي ،خلال أنشطة مراكز ومعاهد 
   . د الإسلاميةلاالب

 عادة الوشائج بين العلوم التي تبحث في الكون والإنسان والحياة وبين خالقها ،إ -هـ 

 في هذه االات يجب أن ينظر فيها على أا تمثل الإبداع الإلهي ، حثن العالم البافإ

   . لصنعة الربانية المحكمةوا

ع الضوابط والقواعد المستخلصة من الدين الإسلامي أو المتسقة مـع أهدافـه   ضو -و 
براز عيـوب المنـاهج   وإ واحد منها ، كون مبادىء لجميع العلوم أو لعلمٍلت وغاياته ،
بنت العلوم بناءً خاطئاً كعلم  أو أقامت فصاماً موهوماً بين الدين والعلم ، الغربية التي

   . الاجتماعالتاريخ والاقتصاد و

ربما  بل اً يشكل ظهيراً لإسلامية التعليم ،عفي الاعتبار أن هناك مشرو ذخؤنبغي أن يوي
العـالمي  د نهض المعهوي و مشروع إسلامية المعرفة ،وه كان من الوسائل الضرورية له ،

حيث التخطيط ورسم سبل التنفيذ من خـلال مقـالات    من للفكر الإسلامي بمتطلباته ،
   . دواتومؤلفات ون

  

  االله الموفق و



86 

 
 

  

  )١/٥(  ٣٩ : رار رقمق

  شأنب

  نظيم النسلت
  )٧٣ ص ١ج ،٤ ع( معا لةمج

 ٦-١ؤتمره الخامس بالكويت مـن  م رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج
   ،م١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ادى الآخر جم

 الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم النسـل ، بحوث المقدمة من الطلاعه على ا دعب

   ستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،وا

الحفاظ على النـوع  و على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب بناءًو
ن إهداره يتنافى مـع نصـوص الشـريعة    لأ نه لا يجوز إهدار هذا المقصد ،وأ الإنساني ،

عتبار حفظ النسل أحـد  با لعناية به ،اثير النسل والحفاظ عليه ووتوجيهاا الداعية إلى تك
  الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها 

  

   : ا يليم رقر

   . قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب اريجوز إصد لا : لاًأو

و مـا يعـرف   وه رم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ،يح : انياًث
   . لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية ما بالإعقام أو التعقيم ،
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 أو مـل ، لحوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فتـرات ا يج : الثاًث
سـب  بح ا دعت إليه حاجة معتبرة شـرعاً ، إذ إيقافه لمدة معينة من الزمان ،

أن لا يترتب على ذلـك  رط بش تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ ،
ن لا يكون فيها عدوان على حمـلٍ  وأ ن تكون الوسيلة مشروعة ،وأ ،ضرر 
   . قائم

  

  علمأ هللاو
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  )٣/٥و ٢/٥( ٤١-٤٠ : رار رقمق

  شأنب

  لوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراءا
   .) ٩٦٥و٧٥٣ ص ٢ج ،٥ ع( معا لةمج

 ـ مس بالكويتاؤتمره الخم رةودلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج  ٦-١ن م
   ،م١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ ولىلأادى اجم

 ء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ،ضابحوث المقدمة من الأعالطلاعه على ا دعب

  ا مستماعه للمناقشات التي دارت حولهوا لمرابحة للآمر بالشراء ،وا

   : ا يليم رقر

 ملك المأمور ،في الشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها ببيع المرابحة للآمر  نأ : لاًأو

 ـلما كانت تقع على طا بيع جائز ، هو صول القبض المطلوب شرعاً ،وح أمور الم
بعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الـرد  وت مسؤولية التلف قبل التسليم ،

   . موانعهوافرت شروط البيع وانتفت وت بعد التسليم ،

كـون  ي –هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفـراد  و –وعد ال : انياًث
على سبب ودخـل   قاًو ملزم قضاء إذا كان معلوه ديانة إلا لعذر ،للواعد ملزماً 
يتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد و . د في كلفة نتيجة الوعدوالموع
   . لوفاء بالوعد بلا عذراالضرر الواقع فعلاً بسبب عدم  ما بالتعويض عنوإ ،

وز في بيع المرابحة بشرط الخيـار  تج –هي التي تصدر من الطرفين و –واعدة الم : الثاًث
ن لأ ذا لم يكن هناك خيار فإا لا تجـوز ، فإ يهما أو أحدهما ،كل دين ،اعللمتو
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ث يشترط عندئذ أن يكـون  حي ، المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه
بائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس لا

   . عنده

   : وصي بما يليوي

كثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل ن ألوحظ من أا ضوء م في
   . عن طريق المرابحة للآمر بالشراء

ع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا يتوس أن : لاًأو
عـن طريـق    أو هود خاصـة ، بج سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ،

   . أطراف أخرى مع ضاربة ،المالمشاركة و

درس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشـراء لـدى المصـارف    ن تأ : انياًث
عين على مراعاة وت ضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ،لو الإسلامية ،

   . الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء

  علمأ اللهوا
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  )٤/٥( ٤٢ : رار رقمق

  شأنب

  غير قيمة العملةت
   .) ١٦٠٩ ص ٣ج ،٥ ع( معا لةمج

 ـ لكويتاب مساتمره الخؤم رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج  ٦-١ن م
   ،م١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ ولىلأادى اجم

 في موضوع تغير قيمة العملة ،ء بحوث المقدمة من الأعضاء والخبراالطلاعه على ا دعب

   التي دارت حوله ، اتستماعه للمناقشوا

ن العمـلات  بـأ  لثالثة ،في الدورة ا) ٩/٣( ٢١بعد الاطلاع على قرار امع رقم و
ا الأحكام الشرعية المقـررة للـذهب   وله الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ،

   لسلم وسائر أحكامها ،واوالفضة من حيث أحكام الربا والزكاة 

   : ا يليم رقر

ن الـديون  لأ بالمثل وليس بالقيمة ، هي لعبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما ،ا -
سـتوى  بم ا كان مصدرها ،أي الديون الثابتة في الذمة ،  يجوز ربطفلا قضى بأمثالها ،ت

  الأسعار 
  
  الله أعلموا
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  )٥/٥( ٤٣ : رار رقمق

  شأنب

  لحقوق المعنويةا
   . )٢٢٦٧ص ٣ ج ،٥ ع( معا لةمج

 ـ لكويتاب مساؤتمره الخم رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج  ٦-١ن م
   ،م١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ لولأادى اجم

 بحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية ،الطلاعه على ا دعب

   ناقشات التي دارت حوله ،لمستماعه لوا

   : ا يليم رقر

راع لتأليف والاختوا لعلامة التجارية ،وا لعنوان التجاري ،وا سم التجاري ،لاا: لاً أو
رف المعاصـر قيمـة   بح لها في العأص حقوق خاصة لأصحاا، هي أو الابتكار ،

ا شرعاً ،و . ل الناس لهامالية معتبرة لتمو يجوز الاعتـداء  فلا  هذه الحقوق يعتد
   . عليها

وز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل يج : انياًث
عتبار أن ذلك أصبح با لتدليس والغش ،اا انتقى الغرر وإذ ض مالي ،وعأي منها بِ
   . حقاً مالياً

صحاا حق التصرف لأو وق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ،حق : الثاًث
   .  يجوز الاعتداء عليهاولا فيها ،
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  علمأ اللهوا
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  )٦/٥( ٤٤ : رار رقمق

  شأنب

  كلإيجار المنتهي بالتمليا
   .) ٢٥٩٣ص ٤ ج ،٥ ع( معا لةمج

 ـ لكويتاب مساؤتمره الخم رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج  ٦-١ن م
   ،م١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ وللأادى اجم

بحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجـار المنتـهي   الطلاعه على ا دعب
  ،تماعه للمناقشات التي دارت حوله سوا بالتمليك ،

أن الإجابة عـن  بش في الدورة الثالثة ،) ١/٣(١٣عد الاطلاع على قرار امع رقم بو
   بخصوص عمليات الإيجار ،) ب(رة فق لتنمية ،ل استفسارات البنك الإسلامي

   : ا يليم رقر

أخـرى منـها    لى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائلولأا   : لاًأو
   : التاليان نالبديلا

   . بيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافيةال : )لأولا(

لمستأجر بعد الانتهاء من وفاء ل د إجارة مع إعطاء المالك الخيارعق : )لثانيا(
   : جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية

- مدة الإجارة مد .   
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   . د العين المأجورة إلى صاحبهاراء عقد الإجارة وإ -

   . اء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارةرش -

لإيجار المنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة ة لاك صور مختلفهن : نياًثا
بالتعـاون مـع   د تقديم نماذج لعقودها وبيان ما يحيط ا من ملابسات وقيود بع ،
   . راستها وإصدار القرار في شأالد صارف الإسلامية ،الم

  

  علمأ هللاو
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  )٧/٥( ٤٥ : رار رقمق

  شأنب

  لتمويل العقاري لبناء المساكن وشرائهاا
   . ) ٨١ص ١ج ٦ع٢٧٧٣ص٤ ج ،٥ ع( معا لةمج

 ـ لكويتاب مساؤتمره الخم رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج  ٦-١ن م
   ،م١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ وللأادى اجم

   ض موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ،رع دعب

   : ا يليم رقر

صـدار القـرار   لإ جيل النظر في موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ،تأ
   . راسة والبحثأجل مزيد من الد من الخاص به إلى الدورة السادسة ،

  
  الموفق اللهوا
  
  
  
  
  



96 

 
 

  
  
  
  

  )٨/٥( ٤٦ : رار رقمق

  شأنب

  ديد أرباح التجارتح

 ـ لخامس بالكويتا ؤتمرهم رةود لس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فيإن مج  ٦-١ن م
   ،م١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ولالأادى جم

والخبراء في موضوع تحديد أربـاح  بحوث المقدمة من الأعضاء الطلاعـه على ا دعب
   ستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،وا التجار ،

   : ا يليم رقر

والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم  وصصل الذي تقرره النصالأ : لاًأو
إطار أحكام الشريعة الإسلامية  في وشرائهم وتصرفهم في ممتلكام وأموالهم،

ا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ي( : لاً بمطلق قول االله تعالىمع الغراء وضوابطها ،
   . )أموالكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 

ذلك  بل س هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد ا التجار في معاملام ،لي : ياًثان
تقضي  اممراعاة  مع متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع ،
   . به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير
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أسباب من لتعامل ا افرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامةتض : الثاًث
زييـف  وت لاستغفال ،وا لتدليس ،وا ة ،يعلخدوا الحرام وملابساته كالغش ،

   . صةالذي يعود بالضرر على العامة والخاوالاحتكار حقيقة الربح 

 حيث خللاً واضحاً في السوق والأسعار ،بالتسعير إلاّ يتدخل ولي الأمر  لا : اًابعر

ل العادلـة  ائن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسفإ شئاً من عوامل مصطنعة ،نا
   . الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش

  

  الموفق هللاو
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  )٩/٥(  ٤٧ : مرار رقق

  شأن ب

  لعرفا

  
  )٢٩٢١ ص ٤ج ،٥ ع( معا لةمج

 ـ امس بالكويتالخؤتمره م رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج  ٦-١ن م
   م،١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ ولالأادى جم

ستماعه وا بحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ،الطلاعه على ا دعب
   للمناقشات التي دارت حوله ،

   : ا يليم رقر

 ـ اد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ،ير : لاًأو د وق
   . أو غير معتبر يكون معتبراً شرعاً

 ـ ن كان عامـاً ، وإ و معتبر عند أهله ،فه كان خاصاً ، إن عرف ،ال : انياًث و فه
   . معتبر في حق الجميع

   : عرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتيةال : الثاًث

ن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد فإ لا يخالف الشريعة ، أن -أ 
   . فاسدف الشريعة فإنه عر
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  .أو غالباً ) مستمراً (رداً ن يكون العرف مطَّأ -ب 

   . يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف أن -ج  

   . ن صرحا بخلافه فلا يعتد بهفإ فه ،لالا يصرح المتعاقدان بخ أن -د  

لجمود على المنقول في كتب الفقهاء من ا –فتياً كان أو قاضياً م –س للفقيه لي : بعاًرا
   .ف ة تبدل الأعراعاغير مرا

  

  

  علمأ هللاو
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  )١٠/٥(  ٤٨ : رار رقمق

  شأنب

  طبيق أحكام الشريعة الإسلاميةت
  )٣٤٧١ ص ٤ج ،٥ ع( معا لةمج

 ـ امس بالكويتالخؤتمره م رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج  ٦-١ن م
   م،١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ ولالأادى جم

بحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تطبيـق أحكـام   الطلاعه على ا دعب
   ات التي دارت حوله ،ستماعه للمناقشوا الشريعة الإسلامية ،

بمراعاة أن مجمع الفقه الإسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإسلامية و
ة لمشكلات الأمة الإسلامية وضبط عيدف البحث عن حلول شر الثالث بمكة المكرمة ،

دون زالة سائر العوائق الـتي تحـول   وإ قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الإسلامية ،
قيقاً وتح بحاكمية االله تعالى ، اًرارإق يئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها ،و  ،اللهتطبيق شريعة ا

زالـة  وإ المسلمين وشعوم ،م والصراع بين بعض حكا ضزالة للتناقوإ لسيادة شريعته ،
   وفيراً للأمن في بلاد المسلمين ،وت اع في ديارهم ،رلأسباب التوتر والتناقض والص

   : ر ما يليقر

   . جب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة االله فيهماأول و إن

 يناشد جميع الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيـق الشـريعة الإسـلامية   و
عـوة اتمعـات   ود جميع مجالات الحيـاة ،  في تحكيمها تحكيماً تاماً كاملاً مستقراً ،و
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عتبار هـذا  با دين االله تعالى وتطبيق شريعته ،بلتزام للا ودولاً ، راداً وشعوباًأف الإسلامية ،
   . الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً ونظام حياة

   : وصي بما يليوي

دراسات المتعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيـق  الاصلة امع الأبحاث ووم -أ 
  لبلاد الإسلاميةتابعة ما يتم تنفيذه ذا الشأن في اوم الشريعة الإسلامية ،

تنسيق بين امع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تم بموضوع تطبيـق  لا -ب 
  الشريعة الإسلامية

وتزاالخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإ عدعيـق  لة العقبات والشبهات التي ت
   . تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية

مية التي تم إعـدادها في مختلـف الـبلاد    ميع مشروعات القوانين الإسلاتج -ج    
   . الإسلامية ودراستها للاستفادة منها

وظيفهـا  وت دعوة إلي إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام المختلفة ،ال -د 
   . عداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع االله تعالىوإ تطبيق الشريعة الإسلامية ،ى للعمل عل

ووكلاء نيابـة ومحـامين    ارسين والخريجين من قضاةتوسع في تأهيل الدال -هـ 
   . لإعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة الإسلامية

  الله الموفق وا
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  )١١/٥(  ٤٩ : رار رقمق

  شأنب

  للجنة الإسلامية الدولية للقانونا

  

 ـ امس بالكويتالخؤتمره م رةدولس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في إن مج  ٦-١ن م
   ،م١٩٨٨)سمبريد( نون الأولاك ١٥-١٠الموافق ـه١٤٠٩ لوالأادى جم

ذكرة المتعلقة بمشروع النظام الأساسي للجنة الإسـلامية الدوليـة   المطلاعه على ا دعب
عمان ب –نعقد الم ال إليه من المؤتمر السابع عشر لوزراء الخارجية الإسلامي ،المح للقانون ،

   ،) س٤٥/١٧(بالملكة الأردنية الهاشمية بالقرار رقم 

   : ر ما يليقر

سلم وت وافقة على دراسة مشروع النظام الأساسي للجنة الإسلامية الدولية للقانون ،الم
   . ن نشاطات امعضمكون من لت وكلة إلى اللجنة ،الم المهام

  

  

  الله الموفق او
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  )٦/ ١(٥٠ : رار رقمق

  شأنب

  لتمويل العقاري لبناء المساكن وشرائهاا
  ) ٨١ص١ج٦ع٢٧٧٣ص٤ج٥ ع(لة امع مج

لمملكة العربية افي بجدة مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس  إن
   م،١٩٩٠) مارس(ذار آ ٢٠ – ١٤ـ الموافق ه ١٤١٠ شعبان ٢٣ -١٧السعودية من 

د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء عب
   ائها ،المساكن وشر

   ستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،او

   : ر ما يليقر

نبغي أن يوفر بالطرق المشروعة وي المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان ، إن : لاًأو
 من العقارية والإسكانية ونحوها ، كوـن الطريقة التي تسلكها البنوإ ، لبمال حلا

 شرعاً لما فيها من التعامل بالربا طريقة محرمة هي الإقراض بفائدة قلت أو كثرت،

.   

وفير المسكن بالتملك لت ستغنى ا عن الطريقة المحرمة،طرق مشروعة ي كاهنـ : انياًث
   : هامن ،)اريجفضلاً عن إمكانية توفيره بالإ(

 وضاً مخصصة لإنشـاء المسـاكن،  قر أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، -أ

تحت ستار  أم اء أكانت الفائدة صريحة،سو ،دةدون فائتوفيها بأقساط ملائمة بتس
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ى أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصـيل نفقـات لتقـديم    عل ،)رسم خدمة(اعتبارها 
يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعمليـة  ن ب أوج عمليات القروض ومتابعتها،

 االثة لهذللدورة الث) ١/٣(١٣من القرار رقم ) أ(القرض على النحو المبين في الفقرة 
   . امع

ن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل أ – ب
   . ذه الدورةله) ٢/٦( ٥١والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 

   . ولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجليت نأ -ج

 –لى أساس اعتبـاره لازمـاً   ع –عقد الاستصناع  قن عن طريأن تملك المساك -د
سب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤديـة  بح بذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه،و

 مع يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، بل جميع الثمن، يلن وجوب تعجدو للتراع،
 ـوه زالذين ميمراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء  ن ع

   . عقد السلم

   : وصي بما يليوي

   . اصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلكمو

  الله الموفقوا
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  )٦/ ٢( ٥١ : رار رقمق

  شأنب

  لبيع بالتقسيطا
  ) ٩ص٢ج٧وع ١٩٣ص ١ج٦ع (لة امع مج

لمملكة العربية بجدة في اره السادس مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتم إن
   م،١٩٩٠) مارس(ذار آ ٢٠ – ١٤ـ الموافق ه ١٤١٠ شعبان ٢٣ -١٧السعودية من 

 البيـع بالتقسـيط ،   وعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضبع

   ستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،وا

   : ر ما يليقر

ا يجوز ذكر ثمن المبيـع  كم ال،لحؤجل عن الثمن اوز الزيادة في الثمن المتج : لاًأو
 يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد ولا نه بالأقساط لمدد معلومة،وثم نقداً،

تردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الإن وقع البيع مع ف . أو التأجيل
   . و غير جائز شرعاًفه الجازم على ثمن واحد محدد،

 تنصيص في العقد على فوائد التقسـيط، ال بيع الأجل، في يجوز شرعاً، لا : نياًاث

اء اتفق العاقـدان علـى   سو يث ترتبط بالأجل،بح صولة عن الثمن الحال،مف
   . لفائدة السائدةبانسبة الفائدة أم ربطاها 
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ا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامـه  إذ : لثاًاث
   . ن ذلك ربا محرملأ بشرط سابق أو بدون شرط، نزيادة على الديأي 

ع ذلك لا وم رم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط،يح : ابعاًر
   . التعويض في حالة التأخر عن الأداء اطيجوز شرعاً اشتر

د عن دها،وز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعييج : امساًخ
   . دام المدين قد رضي ذا الشرط عند التعاقد ما لمدين عن أداء بعضها،اتأخر 

بـائع أن  للكن يجوز ول حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، لا : ادساًس
يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في اسـتيفاء الأقسـاط   

   . المؤجلة

   : وصي بما يليوي

سة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسـات  ردا
   : نهاوم وأبحاث كافية فيها،

   . حسم البائع كمبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك -أ

   . "ضع وتعجل"عجيل الدين مقابل إسقاط بعضه وهي مسألة ت -ب

   . أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة -ج

  وفقالله الماو
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  )٣/٦(  ٥٢ : رار رقمق

  شأنب

  كم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثةح
  )٧٨٥ص  ٢ج ،٦ع (لة امع مج

الرابع بجدة في المملكة العربيـة  ه مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر إن
   م،١٩٩٠) مارس(ذار آ ٢٠ – ١٤ـ الموافق ه ١٤١٠ شعبان ٢٣ -١٧من السعودية 

لبحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع إجراء العقود بـآلات  الاعه على د اطعب
   الاتصال الحديثة ،

ا في إبـرام  ل نظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمو
   العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ،

ود بالخطاب وبالكتابة وبالإشـارة  باستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقو
دا الوصية ع –ا تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد الس وم وبالرسول ،

دم صدور ما يدل على إعراض أحد وع القبول ،و تطابق الإيجابو –والإيصاء والوكالة 
   . لموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرفوا العاقدين عن التعاقد ،

   : ير ما يلرق

ا مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ما تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهإذ : لاًأو
و الرسالة أو السفارة أ  يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابةولا ،
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نطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي وي ،) الرسول(
نعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليـه  يه الحالة ي هذفف ،) الحاسوب(

   . وقبوله

 نطبق هذاوي ا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ،إذ : نياًاث
طبـق  وت ن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ،فإ لى الهاتف واللاسلكي ،ع

   . الفقهاء المشار إليها في الديباجة قررة لدىعلى هذه الحالة الأحكام الأصلية الم

اباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء علـى  إيج ذه الوسائل ، ا أصدر العارض ،إذ : لثاًاث
   . يس له الرجوع عنهول لمدة ،ا إيجابه خلال تلك

 الصـرف لا  ولا القواعد السابقة لا تشمل النكاح لا شتراط الإشهاد فيه ، إن : ابعاًر
   .  السلم لا شتراط تعجيل رأس المالولا ، تراط التقابضش

يتعلق باحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامـة   ما : امساًخ
   . للإثبات

  

  

  االله أعلمو
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  )٤/٦( ٥٣ : رار رقمق

  شأنب

  وره وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاص : لقبضا
  )٤٥٣ص  ١ج ،٦ع (لة امع مج

بجدة في المملكة العربية  سادسمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره ال إن
   ،م١٩٩٠)مارس(آذار  ٢٠-١٤هـ الموافق١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧السعودية من 

ره صـو  : د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضـوع القـبض  بع
   وبخاصة المستجدة منها وأحكامها،

   التي دارت حوله ، تاقشاستماعه للمنوا

   : يلي ر ماقر

الكيل أو الـوزن في   أو ض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ،قب : لاًأو
خلية تحقق اعتباراً وحكماً باليت لى حوزة القابض ،إ النقل والتحويل أو الطعام ،

تختلـف كيفيـة قـبض    و . مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً
   . ضاً لهابلأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قا

   : من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً إن : نياًثا

   : في حساب العميل في الحالات التالية القيد المصرفي لمبلغ من المال -١

   . ا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفيةإذ -أ 
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عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة  إذا –ب 
  .أخرى لحساب العميل 

بلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة م –أمر العميل ب –ا اقتطع المصرف إذ -ج 
لى المصارف وع الح العميل أو لمستفيد آخر ،لص المصرف نفسه أو غيره ، في أخرى ،
   . في الشريعة الإسلامية قواعد عقد الصرفة مراعا

مدد لل غتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد ا من التسلم الفعلي ،يو
ى أنه لا يجوز للمسـتفيد أن يتصـرف في   عل المتعارف عليها في أسواق التعامل ،

 لفعليرفي بإمكان التسلم اصالعملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد الم
.   

لم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب ا عنـد اسـتيفائه   ست -٢
   . وحجزه المصرف

  الله أعلم وا
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  )٥/٦(  ٥٤ : رار رقمق

  شأنب

  راعة خلايا المخ والجهاز العصبيز
  )١٧٣٩ص  ٣ج ،٦ع (لة امع مج

بجدة في المملكة العربية  في دورة مؤتمره السادسد مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعق إن
   ،م١٩٩٠)مارس(آزار ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧السعودية من 

د اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة ذا الموضـوع الـذي كـان أحـد     عب
ل بيع الأور ٢٦ – ٢٣موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 

لتعاون بين هذا امـع وبـين المنظمـة    با م ،٢٦/١٠/١٩٩٠-٢٣هـ الموافق  ١٤١٠
   الإسلامية للعلوم الطبية ،

ا انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسـان  مفي ضوء و
ز نما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراوإ إلى إنسان آخر ،

لهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر مادا الكيمائية أو ا
   ز العصبي نتيجة بعض الإصابات ،اعلاج فجوة في الجه أو ،

   : ر ما يليقر

 ا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه ،إذ : لاًأو

 بأس من ذلـك  فلا ،لخلايا من الجسم نفسه ا نلأ يه ميزة القبول المناعي ،وف
   . شرعاً
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 مانع هذه الطريقـة إن  فلا ا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني ،إذ : انياًث
هذه قد ذكر الأطباء أن و . ولم يترتب على ذلك محاذير شرعيةنجاحها أمكن 

ن المأمول نجاحها باتخـاذ  وم الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من الحيوان ،
   . للازمة لتفادي الرفض المناعياطات الطبية اتيالاح

جنين باكر  خا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مإذ : الثاًث
   : يختلف الحكم على النحو التاليف – الأسبوع العاشر أو الحادي عشر في –

لـرحم  ا ذها مباشرة من الجنين الإنساني في بطن أمه بفـتح أخ : الطريقة الأولى -أ 
ستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه وت جراحياً ،

ي غـير متعمـد أو   عإجهاض طب درم ذلك شرعاً إلا إذا كان بعويح ،
مراعـاة   مع ،إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين 

 ٥٩الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة في القرار رقم 
   . ذه الدورةله)  ٨/٦(

ي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا في وه : طريقة الثانيةال
المخ في مزارع للإفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كـان المصـدر   

   .  الحصول عليها على الوجه المشروعوتم ،مشروعاً للخلايا المستزرعة 

يجوز التعرض له بأخذ شيء مـن   لا ، ا ولد حياًطالم : ولود اللادماغيالم : بعاًرا
 فرق بينه وبين غيره من ولا ،أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه 

ن الأخذ من أعضائه تراعـى فيـه   فإذا مات فإ ،الأسوياء في هذا الموضوع 
 ـ ،الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من الإذن المعتـبر   دم وع

من )  ١/٤(٢٦ا تضمنه القرار رقم مم ،ضرورة وغيرها وتحقق الل وجود البدي
اً من إبقاء هـذا المولـود   علا مانع شرو . قرارات الدورة الرابعة لهذا امع
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الذي يمكن و –اللادماغي على أجهزة اللإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ 
ستفادة للاطئة تو ،لمحافظة على حيوية الأعضاء الصالحة للنقل ل –تشخيصه 

   . ها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليهامن

  

  

  الله أعلماو
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  )٦/٦(  ٥٥ : رار رقمق

  شأنب

  لقحة الزائدة عن الحاجةضات الميلبيا
  )١٧٩١ص  ٣ج ،٦ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية  إن
   م،١٩٩٠)مارس(آزار ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠عبان ش ٢٣-١٧السعودية من 

د اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة ذا الموضـوع الـذي كـان أحـد     عب
بيع الأول ر ٢٦ – ٢٣موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 

المنظمـة   لتعاون بين هذا امـع وبـين  با م ،٢٦/١٠/١٩٩٠-٢٣هـ الموافق  ١٤١٠
   سلامية للعلوم الطبية ،الإ

وة الثالثـة  دبعد الاطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في النو
هــ   ١٤٠٧عبان ش ٢٣ – ٢٠التي عقدا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت 

 ـوا بشأن مصير البيضات الملقحة ، م ٤/١٩٨٧/  ٢١ – ١٨الموافق  الخامسـة   يةلتوص
شـعبان   ١٤-١١لندوة الأولى للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقـدة في الكويـت   ل

    الموضوع نفسه ،في ٥/١٩٨٢/ ٢٧ – ٢٤هـ الموافق ١٤٠٣

   : ر ما يليقر

 ضات غير الملقحة للسحب منها ،يضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البي في : لاًأو

 دد المطلوب للزرع في كل مـرة ، صار على العقتب عند تلقيح البييضات الايج

   . ضات الملقحةيادياً لوجود فائض من الييتف
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ا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عنايـة  إذ : انياًث
   . طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبعي

 ـ رأة أخرى ،امرم استخدام البييضة الملقحة في يح : الثاًث ب اتخـاذ الاحتياطـات   ويج
   . ولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروعليالكفيلة بالح

  

  علمأالله وا
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  )٧/٦(  ٥٦ : رار رقمق

  شأنب

  ستخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاءا
  )١٧٩١ص  ٣ج ،٦ع (لة امع مج

في المملكة العربية السادس بجدة ه مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر إن
   م،١٩٩٠)مارس(آزار  ٢ ٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧السعودية من 

د اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة ذا الموضوع الـذي كـان أحـد    بع
بيـع  ر ٢٦ – ٢٣موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 

لتعاون بين هذا امـع وبـين   با م ،٢٦/١٠/١٩٩٠-٢٣فق واهـ الم ١٤١٠الأول 
   المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،

   : ر ما يليقر

يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخـر   لا : لاًأو
   : إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها

في إنسـان   ع أعضائهزريجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين ل لا -أ 
عمد والإجهاض للعذر تيقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير الم بل آخر ،

 يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجـنين إلا إذا تعينـت   ولا الشرعي ،
   . لإنقاذ حياة الأم

فيجب أن يتجه العـلاج الطـبي إلى   الحياة ا كان الجنين قابلاً لاستمرار ذإ -ب 
ذا كان غير وإ إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، لا والمحافظة عليها ، هاستبقاء حيات
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تفادة منه إلا بعد موته بالشروط الـواردة في  سقابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الا
   . لهذا امع)  ١/٤( ٢٦القرار رقم 

   . يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق لا : نياًثا

يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئـة متخصصـة   أن بد  لا : ثاًالث
   . موثوقة

  الله أعلم وا
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  )٨/٦(  ٥٧ : رار رقمق

  شأنب

  راعة الأعضاء التناسليةز
  )١٩٧٥ص  ٣ج ،٦ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية  إن
   م،١٩٩٠)مارس(آزار  ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧ودية من عسال

د اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة ذا الموضوع الـذي كـان أحـد    بع
بيـع  ر ٢٦ – ٢٣موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 

امـع وبـين    اذلتعاون بين هبا م ،٢٦/١٠/١٩٩٠-٢٣هـ الموافق  ١٤١٠الأول 
   المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،

  
   : ر ما يليقر
ن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات أا بم : ع الغدد التناسليةزر : لاًأو

ن فـإ  جديد ، ا في متلقٍّمللمنقول منه حتى بعد زرعه) الشفرة الوراثية(الوراثية 
   . زرعهما محرم شرعاً

  
ع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل زر : ء الجهاز التناسليضاعع أزر : نياًاث

ائز لضرورة مشـروعة ووفـق   ج –غلظة لما عدا العورات ام –الصفات الوراثية 
   . لهذا امع) ١/٤( ٢٦الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 
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  الله أعلم وا
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  )٩/٦(  ٥٨ : رار رقمق

  شأنب

  استؤصل في حد أو قصاصراعة عضو ز
  )٢١٦١ص  ٣ج ،٦ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية  إن
   م،١٩٩٠)مارس(آزار ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧السعودية من 

استؤصل و د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع زراعة عضعب
   في حد أو قصاص ،

   ستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،او

بقاء للمراد من وإ في الزجر والردع والنكال ، بمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحدو
ظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع ون العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة ،

 يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خـاص  فلا لحديث ،ا تتطلب الفورية في عرف الطب
   ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته ،

   : ما يلي قرر

العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقـاً  إعادة يجوز شرعاً  لا : لاًأو
لمصادمة حكم  اًفاديوت نعاً للتهاون في استيفائها ،وم كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً ،

   . الشرع في الظاهر
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ون حق الحياة وص ا أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف اني علية ،بم : انباًث
نه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيـذاً  فإ وفير الأمن والاستقرار ،وت للمجتمع ،
   :  في الحالات التاليةإلا للقصاص ،

   . بإعادة العضو المقطوع من الجاني اصتنفيذ القصاني عليه بعد يأذن ن أ –أ 

   . ن يكون اني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منهأ – ب

وز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم يج : لثاًثا
   . أو في التنفيذ

  

  الله أعلم او
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  )١٠/٦(  ٥٩ : رار رقمق

  شأنب

  لأسواق الماليةا
  )٧٣ص ١ج ٧ع ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (ع ة املمج

كة العربية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المم إن
   م،١٩٩٠)مارس(ار ذآ ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧السعودية من 

د اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسـواق الماليـة   بع
 م ١٩٨٩/  ١٠/ ٢٤ – ٢٠/ هـ  ١٤١٠بيع الثاني ر ٢٤ – ٢٠ الرباط في المنعقدة

د الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية هبالتعاون بين هذا امع والمع
   استضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،وب ،

الكسـب الحـلال    لـى من الحث ع ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإسلامية فيو
واستثمار المال وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة 

   نها مخاطر المديونية ،وم في الأعباء وتحمل المخاطر ،

 ـلمو كـون  ول ط اسـتثمارها ، يا للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنش
سة لتعريف الناس بفقـه دينـهم في   مايلبي حاجة الاهتمام ا والبحث عن أحكامها 

عـاملات  لملة للفقهاء في بيان أحكام ايالمستجدات العصرية ويتلاقى مع الجهود الأص
شمل الأهمية الأسـواق  وت المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة على الأسواق ،

شـكل فرصـة   الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق الأوليـة وت 
بإمكان الخروج من السوق عند  صول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقةًلحل
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تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسـواق   عد الاطلاع على ماوب الحاجة ،
   المالية القائمة وآلياا وأدواا ،

   : ر ما يليقر

 ـم إقامة الوالاهتمام بالأسواق المالية هو من تما إن : لاًأو ب في حفـظ المـال   اج
ه باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء مـا في  توتنمي

   . وق دينية أو دنيويةقالمال من ح

 ـ –ع الحاجة إلى أصل فكرا م –هذه الأسواق المالية  إن : انياًث ي في حالتـها  ه
وجهـة  المـن   هاستثمارالراهنة ليست النموذج المحقق لأهداف تنمية المال و

هذا الوضع يتطلب بذل جهود علمية مشتركة مـن الفقهـاء   و . الإسلامية
 ـتا تعوم عليه من أنظمة ، والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم ه مـن آليـات   دم

   . وأدوات وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية

 ـ إجرائية ،و مة إداريةفكرة الأسواق المالية تقوم على أنظ إن : الثاًث ذا يسـتند  ول
الالتزام ا إلى تطبيق قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام 

ي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به وه ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية ،
ى وليس لأحد مخالفة تنظيمات ولي الأمر رخف والمرافق الأولي الأمر في الحر

   . مت مستوفية الضوابط والأصول الشرعيةداعليها ما  أو التحايل

   : وصي بما يلييو

ة في الأسـواق الماليـة بكتابـة    متكمال النظر في الأدوات والصيغ المسـتخد اس
   الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية

  االله الموفق و
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  )١١/٦(  ٦٠ : رار رقمق

  شأنب

  السندات
  
  )٧٣ص ١ج ٧ع ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية  إن
   م،١٩٩٠)مارس(آزار ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧من  ةالسعودي

د اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة عب
بالتعـاون   م ١٩٨٩/  ١٠/ ٢٤ – ٢٠/ هـ  ١٤١٠يع الثاني بر ٢٤ – ٢٠في الرباط 

 البنـك الإسـلامي للتنميـة ،   بد الإسلامي للبحوث والتـدريب  هبين هذا امع والمع

   استضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،وب

لقيمـة  ا لحاملـها بعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع و
 أو د ،ندفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للس مع الاسمية عند الاستحقاق ،

   ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً ،

   : ر ما يليقر

ع مشـروط  نفليه أو السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إ إن : لاًأو
ا قروض ربوية سـواء  لأ محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ،

لا أثـر لتسـميتها   و . أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولـة 
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شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم ـا  
   . ئداًعاة أو ربحاً أو ريعاً أو عمول

رم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل تح : انياًث
 ستفيد أصحاا من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السنداتوي الاسمية ، امن قيمته

.   

 شترط فيها نفع أو زيادةالثاً كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُث
   . لاً عن شبهة القمارفض لبعضهم لا على التعيين ، أو سبة موع المقرضين ،لنبا

لسـندات أو  ا –أو تـداولاً   صداراً أو شراءًإ –دات المحرمة نالبدائل للس من : بعاًار
يث بح الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ،

نما تكون لهم نسبة من ربـح هـذا   وإ ، وعمقطلا يكون لمالكيها فائدة أو نفع 
لربح إلا االمشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا 

يمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم و . إذا تحقق فعلاً
   . لهذا امع بشأن سندات المقارضة) ٥/٤( ٣٠

  

   االله أعلمو
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  )١٢/٦(  ٦١ : مرار رقق

  شأنب

  لموضوعات والندوات المقترحة من شعبة التخطيطا

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية  إن
   م،١٩٩٠)مارس(آزار ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧السعودية من 

العامة للمجمع والمـوزع علـى   ة د اطلاعه على تقرير شعبة التخطيط المقدم للأمانعب
دولـة  وا لمشتمل على الموضوعات المقترح درسها من الس ،وا أعضاء مجلس امع ،

   : لتي ضمت موضوعات متنوعة اندرجت في الزمر التاليةوا بحسب الأولوية ،

   . قوق الدولية في الفقه الإسلامي المعاصرالح -

   . عاصرلمالأنكحة والمواريث في الفقه الإسلامي ا -

   . فكر الإسلامي المعاصرلا -

   . عبادات في الفقه الإسلامي المعاصرلا -

   . لاقتصاد في الفقه الإسلامي المعاصراعاملات ولما -

   . ول الفقه على ضوء العصر الحديثصأ -

   . طب والعلوملا -

   . نوازل والواقعات فيما عدا ما ذكرلا -
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   : لموضوعات التاليةت في اواا اشتمل التقرير على اقتراح عقد الندكم

   . وق المرأة في الإسلام وواجبااحق -

   . لحقوق الدولية في الإسلاما -

   . وق الإنسان والتنسيق مع جهود منظمة المؤتمر الإسلاميقح -

وق الطفل في الإسلام مع ملاحظة الاتفاقية الدوليـة لحقـوق   قح -
   . الطفل

   . باماجوقهم ووحق :  المسلمين في ظل الإسلاميرغ -

   . سلمون بين الأصالة والتبعية في هذا العصرلما -

   . للدستور الإسلامي جاسة نماذرد -

 وسـيقى ، الم غناء ،ال الرسم ،(قف الإسلام من الفنون الحديثة وم -

   . )تمثيل ال

سه وقواعده وقضاياه الكبرى في العصر أس : ام الحكم الإسلاميظن -
   . الراهن

   . سلاميةرة من الوجهة الإاصعلام ووسائله المعلإا -

   . في الفقه الإسلامي العملة متذبذبة القيمة يرتغ كامحأ -

  تكافل الاجتماعي في الإسلام في ضوء التطبيقات المعاصرة لا -

   . دات الخزانة وسندات الاستثمارنس -
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   . ارات والمستقبليات المستخدمة في الأسواق الماليةيختلاا -

   : ر ما يليقر

تفويض الأمانة العامة للاختيار منها بحسـب مـا    مع اة هذه المقترحات ،مراع : لاًأو
   . اصة ما اقترح درسه في الدورة السابقةوبخ تقدره من مقتضيات المصلحة ،

ام الأمانة العامة بالإعداد لعقد الندوات المقترحـة مـع إعطـاء الأولويـة     قي : انياًث
   . الإمكانات المتاحةو للموضوعات التي طرحت في الدورات حسب الظروف

  

  الله الموفق وا
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  ) ١٣/٦( ٦٢ : رار رقمق

  شأنب

  وصيات الدورة السادسةت

لس مجمع الفقه الإسلامي  
  

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية  إن
   ،م١٩٩٠)مارس(آزار ٢٠-١٤هـ الموافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧السعودية من 

   : صي بما يلييو

وة المسلمين في كل مكان إلى التضامن واتحاد الكلمة والالتـزام بـالحلول   دع : لاًأو
يامهم بواجبهم في تقديم الإسلام للعالم كحل جـذري  وق الإسلامية لمشكلام ،

ا كم لاً من اللجوء إلى المبادىء المادية المنحرفة التي ظهر إفلاسها ،بد لمعضلاته ،
ساندة حقوقهم وم ،ة بقضية إخوام في الدول الشرقية سلمين جميعاً للعنايالميدعو 

   . المشروعة في الاحتفاظ بشخصيتهم الدينية والتمتع بحقوقهم الإنسانية

ض الإسـراء  أر دد امع جرة اليهود السـوفييت إلى الأرض المباركـة ،  ين : انياًث
 أقطارهـا ، مة الإسلامية في جميـع  لأرى فيها خطراً بالغاً يهدد اوي والمعراج ،

لوقوف في وجه هذا الخطر وا لإسلامية لتوحيد كلمتها ،اناشد الدول العربية ووي
 رير المقدسات ،وتح ،لأراضي المحتلة ا ذتخاذ كل وسيلة ممكنة لاستنقاوا الداهم ،

عم الانتفاضة التي تواجه العدو ود ليص مسرى رسول االله من أيدي مغتصبيه ،وتخ
   . أهدافها ويحمي مسيراا يوني المغتصب بما يحققصهال
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لعمل علـى ترشـيدها   وا هتمام بكل وسائل الإعلام في الدول الإسلامية ،الا : لثاًاث
وتوجيهها بحيث تؤدي إلى الإصلاح والرشـاد وخدمـة الإسـلام ومواجهـة     

 علامالإن تعقد الأمانة العامة ندوة خاصة بوسائل وأ التحديات العصرية الهدامة ،
.   

التمثيل والغناء والموسـيقى   من اضر ،لحندوة للفنون الشائعة في العصر اد عق : بعاًار
   . ا لا تخلو منه وسيلة إعلاميةمم والرقص وغيرها ،

ديم دراسات وبحوث وافية في موضوع تعدد كفارة القتل للبت في اتخـاذ  تق : امساًخ
   . قرار بشأنه

   . لدراسات فيهلإعداد مزيد من البحوث وا همجيل موضوع الأستأ : ادساًس

   . ندوة لموضوع الاختيارات والمستقبليات دعق : ابعاًس

جابة عـن  للإ الفقهاء والاقتصاديين ، من عرفة الأمانة العامة ،بم وين لجنة ،تك : امناًث
   . المشاركة في الشركات المساهمةبشأن تنمية لل استفسارات البنك الإسلامي

  قالله الموفوا
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  ) ١/٧( ٦٣ : رار رقمق

  شأنب

  لأسواق الماليةا
  

 ٢والعدد التاسع ج ٧٣ص  ١والعدد السابع ج  ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (لة امع مج
  )٥ص

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية  نإ
   م ، ١٩٩٢) وايم(يار أ ١٤ – ٩هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة  ١٢-٧السعودية من 

بخصوص موضوع الأسواق المالية الأسهم  على البحوث الواردة إلى امع د اطلاعهعب
   اقة الائتمان ،بط سلع ،ال ختيارات ،الا ،

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

   : ر ما يليقر

   : سهمالأ : ولاًأ

   : سهام في الشركاتلإا -١

ة مسـاهمة ذات أغـراض   ملات الحل فإن تأسيس شركعابما أن الأصل في الم -أ
   . وأنشطة مشروعة أمر جائز
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لتعامل كا  خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم،لا – ب
   . بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة ا

 لربا ونحوه،كا لأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات،ا –ج 

   . مشروعة من أن أنشطتها الأساسية غملربا

   : )under writing(مان الإصدار ض -٢

الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميـع   هو : ان الإصدارضم
و تعهد من الملتزم بالاكتتاب وه جزء من ذلك الإصدار، أو الإصدار من الأسهم،

ا كـان تعهـد   إذ نه شرعاً،م ذا لا مانعوه في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره،
وز أن يحصل الملتـزم  ويج ية بدون مقابل لقاء التعهد،الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسم
 مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم -غير الضمان-على مقابل عن عمل يؤديه

.   

   : قسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتابت -٣

اد بقية أجيل سدوت المكتتب فيه، هممانع شرعاً من أداء قسط من قيمة الس لا
لتواعد على زيـادة رأس  وا ن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه،لأ الأقساط،

ظل مسـؤولية  وت  يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم،ولا المال،
نه هو القدر الذي حصل العلـم  لأ الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير،

   . ةمن المتعاملين مع الشرك بهوالرضا 

  

   : لسهم لحاملها -٤
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هو حصة شائعة في موجـودات الشـركة وأن   ) السهم لحامله(ا أن المبيع في بم
شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شـرعاً مـن   

   . إصدار أسهم في الشركة ذه الطريقة وتداولها

   : مل العقد في بيع السهمح -٥

 ة من أصـول الشـركة،  عيه في بيع السهم هو الحصة الشائالمحل المتعاقد عل إن

   . هادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصةوش

   : لأسهم الممتازةا -٦

ا خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو له يجوز إصدار أسهم ممتازة، لا
   . عند توزيع الأرباح أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية،

   . علق بالأمور الإجرائية أو الإداريةتوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تويج

   : لتعامل في الأسهم بطريقة ربويةا -٧

لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن  -أ
عمال المحرمة بالنص لأا في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الم السهم،
   . هديهالعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشعلى 

لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه  -ب
قوى المنع إذا اشترط وي نه من بيع ما لا يملك البائع،لأ السهم في موعد التسليم،

   . لإقراضائدة للحصول على مقابل ابفإقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه 

  :بيع الأسهم أو رهن  -٨
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ا لـو تضـمن   كم به نظام الشركة، ىرهنه مع مراعاة ما يقض وز بيع السهم أويج
 النظام تسويغ البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء،

 ةاعذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشوك
.   

   : صدار أسهم مع رسوم إصدارإ -٩

مانع منـها   لا غطية مصاريف الإصدار،لت إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، إن
   . شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً

   : إصدار) خصم(صدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم إ -١٠

رت بالقيمـة  صـد أ وز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذايج
و بالقيمـة  أ –اء لأصول الشـركة  سب تقويم الخبرح –الحقيقية للأسهم القديمة 

   . السوقية

   : مان الشركة شراء الأسهمض -١١

ى الس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد ير
   . من البحث والدراسة

   : ديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودةتح -١٢

ن لأ نع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها،ما لا
ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مـع  

   . الشركة
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ا لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة كم
ي الشركات الـتي فيهـا شـركاء    هو . مللدائنين بدون مقابل لقاء هذا الالتزا

   . لمسؤوليةامتضامنون وشركاء محدودو 

شـتراط رسـوم للتعامـل في    وا صر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين،ح -١٣
   : أسواقها

وز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يـتم إلا  يج
 ـ بواسطة سماسرة مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا لتصـرفات  ن ام

   . الرسمية المحققة لمصالح مشروعة

اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمـور   زذلك يجووك
   . التنظيمية المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة

   : ق الأولويةح -١٤

ى الس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد مـن  ير
   . اسةدرالبحث وال

   : هادة حق التملكش -١٥

ى الس تأجيل البت في هذا الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد مـن  ير
   . البحث والدراسة

   : ختياراتالا : نياًثا 

   : صورة عقود الاختيارات -أ
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المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف  إن
منية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو مـن  ة زترأو شرائه بسعر محدد خلال ف

   . ة ضامنة لحقوق الطرفينئخلال هي

   : حكمها الشرعي -ب

 ـ –ما تجري اليوم في الأسواق المالية العالميـة  ك –عقود الاختيارات  إن ي ه
   . عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة

ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه  لاًماا أن المعقود عليه ليس وبم
   . عقد غير جائز شرعاً

   . ا أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولهاوبم

   : تعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمةال : لثاًثا

   : السلع -١

   : هي التالية طرقع م التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربيت

   : طريقة الأولىال

تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجـود السـلع أو    يتضمن العقد حق أن
   . إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه

   . ذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفةهو

   : طريقة الثانيةال
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ل مع إمكاما بضمان هيئة لحاا يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في أن
   . السوق

   . هذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفةو

   : طريقة الثالثةال

يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الـثمن   أن
   . عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم

 كن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة،ويم لتأجيل البدلين،ئز جاذا العقد غير وه

   . ذا استوفى شروط السلم جازفإ

   . كذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضهاو

   : طريقة الرابعةال

يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عنـد   أن
يمكن  بل ،عقد شرطاً يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليينال منالتسليم دون أن يتض
   . تصفيته بعقد معاكس

   . ذا العقد غير جائز أصلاًوه هذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع،و

   : لتعامل بالعملاتا -٢

م التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربـع المـذكورة في   يت
   . بالسلعمل عاالت

   . لثالثة والرابعةالا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين و
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ما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط اسـتيفاء  أ
   . شروط الصرف المعروفة

   : لتعامل بالمؤشرا -٣

 جـم ؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفـة ح الم
   . ري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالميةوتج تغير في سوق معينة،ال

 لا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجودهو

.   

  

   : لبديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملاتا -٤

ت الشـرعية  والعملات على أسـاس المعـاملا   بغي تنظيم سوق إسلامية للسلعين
   . يرهاوغ لاستصناع،وا جل،آ لوعد بالبيع في وقتوا ،وبخاصة بيع السلم والصرف 

اسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في ريرى امع ضرورة القيام بدو
   . سوق إسلامية منظمة

   : اقة الائتمانبط : بعاًرا

   : تعريفها -أ

ناء علـى  ب –ه لشخص طبيعي أو اعتباري اقة الائتمان هي مستند يعطيه مصدرطب   
راء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن ش كنه منيم –عقد بينهما 

من أنواع هذا المستند ما يمكن من سـحب  و . الاً لتضمنه التزام المصدر بالدفعح
   : لبطاقات الائتمان صورو . نقود من المصارف
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بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس من نها ما يكون السحب أو الدفع م-
 منها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثمو . ون بذلك مغطاةتكحساب المصدر ف

   . يعود على حاملها في مواعيد دورية

منها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من و-
   . ائدمنها ما لا يفرض فوو . تاريخ المطالبة

   . لا يفرض فيه المصدر رسماًا ها منوأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملها وم -

   : التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان -ب

د التداول قرر الس تأجيل البت في التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان وحكمها بع
   . إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة

  الله أعلموا
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  )٢/٧(  ٦٤ : رقم رارق

  شأنب

  لبيع بالتقسيطا
  )٩ص ٢والعدد السابع ج  ١٩٣ص  ١ج ،٦ع (لة امع مج

دة في المملكة العربية بج مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع إن
   م ،١٩٩٢) وايم(يار أ ١٤ – ٩هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة  ١٢-٧السعودية من 

 حوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع البيـع بالتقسـيط،  د اطلاعه على البعب

   بشأنه،) ٢/٦( ٥١تكمالاً للقرار ساو

   قشات التي دارت حوله،اعد استماعه إلى المنبو

   : ر ما يليقر

   . و زاد فيه الثمن المؤجل على المعجلول بيع بالتقسيط جائز شرعاً،ال : لاًأو

من أنواع ) سندات السحب-ندات لأمرالس-الشيكات(وراق التجارية الأ : انياًث
   . بالكتابةن التوثيق المشروع للدي

نه يؤول إلى ربـا  لأ الأوراق التجارية غير جائز شرعاً،) خصم(حسم  إن : الثاًث
   . النسيئة المحرم

اء أكانت بطلب الـدائن أو  سو جل تعجيله،لأ طيطة من الدين المؤجل،الح : بعاًرا
تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بنـاء   لا عاً،جائزة شر) ضع وتعجل(المدين 
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ذا دخـل  فإ . ا دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائيةوم مسبق، اقعلى اتف
   . ا تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجاريةلأ بينهما طرف ثالث لم تجز،

عـن  وز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين يج : مساًخا
   . اًسروفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن مع

جوز في جميـع  في ا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته،إذ : دساًسا
   . هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي

 يكون للمدين مال زائد عـن  ألا : بط الإعسار الذي يوجب الإنظارضا : ابعاًس
   . الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً حوائجه

  

  الله أعلماو
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  )٣/٧(  ٦٥ : رار رقمق

  شأنب

  قد الاستصناعع
  )٢٢٣ص  ٢ج ،٧ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية  إن
   م ، ١٩٩٢) مايو(يار أ ١٤ – ٩هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة  ١٢-٧السعودية من 

   مع بخصوص موضوع عقد الاستصناع،د اطلاعه على البحوث الواردة إلى اعب

راعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد وم التي دارت حوله، تبعد استماعه للمناقشاو
ظراً لأن عقد الاستصناع لـه دور كـبير في   ون والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات،

   مي،لا فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسوفي تنشيط الصناعة،

   : ر ما يليقر

لزم م –هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة و –عقد الاستصناع  إن : لاًأو
   . للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط

   : ترط في عقد الاستصناع ما يلييش : نياًثا

   . وقدره وأوصافه المطلوبةبيان جنس المستصنع ونوعه  -أ

   . أن يحدد فيه الأجل -ب
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إلى أقساط معلومة  هتقسيط أو وز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله،يج : ثاًثال
   . لآجال محددة

ما اتفـق عليـه   بمقتضى وز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً يج : ابعاًر
   . العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة

  علماالله أو
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  )٤/٧(  ٦٦ : رار رقمق

  شأنب

  يع الوفاءب
  )٩ص  ٣ج ،٧ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية  إن
   م ، ١٩٩٢) مايو(يار أ ١٤ – ٩هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة  ١٢-٧السعودية من 

   مع بخصوص موضوع بيع الوفاء،د اطلاعه على البحوث الواردة إلى اعب

يع المـال  ب" : قيقتهوح تي دارت حول بيع الوفاء،العد استماعه إلى المناقشات وب
   ،"بشرط أن البائع متى رد الثمن يرى المشتري إليه المبيع

   : ر ما يليقر

صحته  معدوب و تحايل على الربا،فه ،)قرض جر نفعاً(حقيقة هذا البيع  إن : لاًأو
   . ور العلماءقال جمه

   . هذا العقد غير جائز شرعاً إن : انياًث

  علمأ االلهو
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  )٥/٧(  ٦٧ : رار رقمق

  شأنب

  لعلاج الطبيا
  )٥٦٣ص  ٣ج ،٧ع (ع ملة امج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية  إنَّ
   م ، ١٩٩٢) مايو(يار أ ١٤ – ٩فق هـ الموا١٤١٢ذي القعدة  ١٢-٧السعودية من 

   لى امع بخصوص موضوع العلاج الطبي ،إ د اطلاعه على البحوث الواردةعب

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،و

   : ر ما يليقر

   : تداويال : ولاًأ

ا ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة لم صل في حكم التداوي أنه مشروع،الأ
 ـ" حفظ النفس"ا فيه من ولم ة والفعلية،القولي مـن  ة الذي هو أحد المقاصد الكلي

   . التشريع

   : تلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاصوتخ

يكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو ف -
   . كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية أو عجزه،



146 

 
 

ه ما سـبق في  لييكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عو -
   . الحالة الأولى

   . رج في الحالتين السابقتيندويكون مباحاً إذا لم ين -

ويكون مكروهاً إذا كان بفعلٍ يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المـراد   -
   . إزالتها

   : س منهاج الحالات الميؤوعلا : انياًث

 ـ مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد االله -أ ن التـداوي  وأ ز وجـل، ع
والعلاج أخذٌ بالأسباب التي أودعها االله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليـأس مـن   

   . ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن االله بل روح االله أو القنوط من رحمته،

لدأب في رعايته وتخفيف آلامه وا تقوية معنويات المريض،لى الأطباء وذوي المرضى وع
   . نية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمهبدالنفسية وال

 حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب برإن ما يعت -ب
   . المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى

   : ن المريضإذ : لثاًثا

و ناقصها أ ن كان عديم الأهليةفإ ترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية،يش -أ
اً لأحكامها التي تحصر تصـرف  قاعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووف

   . الولي فيما فيه منفعة المَولي عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه

 ان واضح الضرر بالمَولي عليـه، لى أن لا يعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كع

   . ثم إلى ولي الأمرء نتقل الحق إلى غيره من الأولياوي
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لأمراض المعدية والتحصـينات  كا بعض الأحوال، لولي الأمر الإلزام بالتداوي في -ب
   . الوقائية

في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على  -ج
   . الإذن

رة خالية من صوبد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بلا – د
يجـب أن لا  و –المساكين ك –ادي و الإغراء المأ –المساجين ك –شائبة الإكراه 

   . يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر

   . ولياء يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولا

   : وصي بما يليوي

اب في الموضوعات الطبية التالية لطرحها على كتتقوم الأمانة العامة للمجمع بالاست أن
   . القادمة عدورات ام

   . وابط استعمال الأدويةوض العلاج بالمحرمات وبالنجس، -

   . العلاج التجميلي -

   . ضمان الطبيب -

   . الجة غير المسلمين للمسلمينعوم كسه،وع معالجة الرجل للمرأة، -

   . )العلاج الروحي(العلاج بالرقى  -

   . -ع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر م –أخلاقيات الطبيب  -

   . التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه -
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 مثلة ذلكوأ بحث أنواع من المرض تنتهي غالباً بعجز الأطباء أو ترددهم في العلاج، -

:   

ص قد استشرى السرطان في جسمه فهل تـتم معالجتـه أم   شخ •
  نات والمهدئات فقط؟سكيكتفى بالم

مصحوب بـأنواع مـن   ) موت الدماغ(غ ال مصاب باستسقاء كبير في الدمطف •
ل تجـرى  فه ، - تزال مناطق من الدماغ تعمل لا –لدماغ قد ضمر أي وا الشلل،

لطفل بالتهاب في الزائدة أو التهاب لمثل هذا الطفل العملية؟ وهل إذا أصيب هذا ا
  رئوي يتم علاجه أم يترك؟

  

صـيب بفشـل   أرم قد أصيب بجلطة بالقلب ومصاب بنوع من الشلل ثم ه خشي •
؟ وهل إذا توقف قلبه فجأةً )الإنقاذ(كلوي فهل تتم معالجة الفشل الكلوي بالديلزة 

  جه أم يترك؟تتم محاولة إسعافه أم يترك؟وهل إذا أصيب بالتهاب رئوي يتم علا

بقية مـن الـدماغ    الشخص الذي أصيب دماغه بإصابات بالغة ومع هذا لا تزلا •
هو فاقد للوعي ولا أمل في تحسـن  و –دماغ ل يدخل في تعريف موت الم –تعمل 
ل إذا أصيب مثل هذا الشخص بتوقف في قلبه يتم إسعافه أم يترك؟ وهل فه حالته،

لذي يقرر التوقف عن العلاج في مثـل  إذا أصيب بالتهاب رئوي يعالج؟ومن هو ا
   . أم لجنة أخلاقية أم الأطباء مع الأهل؟ اءهذه الحالات أهي لجنة من الأطب

   . ن موقف الشريعة والسنة من هذه الأحوال والأنواعايب -

   

  االله الموفقو
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  )٦/٧(  ٦٨ : رار رقمق

  شأنب

  لحقوق الدولية في نظر الإسلاما
  )٩ص  ٤ج ،٧ع (لة امع مج

ة في المملكة العربية دمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بج إن
   م ، ١٩٩٢) مايو(يار أ ١٤ – ٩هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة  ١٢-٧السعودية من 

د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع الحقوق الدولية في نظر عب
   الإسلام ،

الجهود المشكورة التي بذلت في البحوث التي قُـدمت ونوقشـت في    بعد ثنائه علىو
الأهمية والسعة بحيث يدعو  د رأى أن الموضوع منوق لسابعة حول هذا الموضوع،ا دورته

   إلى مزيد من البحث والدراسة في الجوانب المتعددة التي ما زال الموضوع في حاجة إليها،

   ت حول الموضوع،بعد استماعه إلى المناقشات التي دارو

   : ر ما يليقر

ة عمل لندوة متخصصة تعقد لمعالجة تفاصيل رقكيل لجنة تحضيرية لإعداد وتش : لاًأو
وضوع والخروج بمشروع لائحة للحقوق الدولية في الإسلام تعرض علـى  هذا الم

   . الس في دورته القادمة

   : يكون من محاور ورقة العمل ما يلي أن : نياًثا
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نة لسقرآن الكريم واال : ر القانون الدولي الإسلامي والعلاقات الدولية وهيصادم -١
 ـ النبوية الشريفة والتطبيقات العملية عند الخلفاء الراشدين، ا يسـتفاد مـن   كم

   . اجتهادات الفقهاء في هذا

لتي تترك أثرها العملـي علـى   وا لمقاصد والخصائص العامة للشريعة الإسلامية،ا -٢
   : االمواقف كله

           . المقاصد الشرعية -أ

   . لخصائص العامةا – ب

مذاهب الفقهـاء في   -٤       . ا في الإسلامحدمفهوم الأمة وو -٣
   . ديارلأقسام ا

   . الجذور التاريخية للحالة القائمة في العالم الإسلامي -٥

   . )الشعوب والأقليات(علاقات الدولة الإسلامية في داخلها  -٦

   . دولة الإسلامية بالدول الأخرىعلاقات ال -٧

   . اهدات والمنظمات الدوليةعموقف الدولة الإسلامية من المواثيق والم -٨

لجنة التحضيرية بوضع أوراق شارحة يسترشـد ـا البـاحثون في    لتقوم ا أن : لثاًثا
   . تفصيل هذه المحاور وأن يكون ذلك في خلال الأشهر القادمة

  الله الموفقوا
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  )٧/٧(  ٦٩ : رار رقمق

  وصية الدورة السابعةت

لس مجمع الفقه الإسلامي  

  شأنب

  لغزو الفكريا
  
  )٣١١ص  ٤ج ،٧ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية  إن
   م ، ١٩٩٢) مايو(يار أ ١٤ – ٩هـ الموافق ١٤١٢ذي القعدة  ١٢-٧السعودية من 

 والـتي  د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع الغزو الفكري،عب
 ه من نتائج في بلاد العرب والمسـلمين، قبينت بداية هذا الغزو وخطورته وأبعاده وما حق

 ـ فذ من خطط وممارسـات، ون ستعرضت صوراً مما أثار من شبه ومطاعن،وا تهدفت اس
ا بينت هذه البحوث الـدور  كم الدعوة الإسلامية، زعزعة اتمع المسلم ووقف انتشار

مـن   لأمة وثباا في وجه هذه الغزو وكيف أحبط كـثيراً ا الذي قام به الإسلام في حفظ
د اهتمت هذه البحوث ببيان سبل مواجهة هذا الغزو وحماية الأمـة  وق خططه ومؤامراته،

   من كل آثاره في جميع االات وعلى كل الأصعدة،

   اعه إلى المناقشات التي دارت حول هذه البحوث،عد استمبو

   : صي بما يلييو
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في رسم علاقاتنا السياسية  ل على تطبيق الشريعة الإسلامية واتخاذها منهجاًالعم : لاًأو
   . المحلية منها والعالمية

رص على تنقية مناهج التربية والتعليم والنهوض ا دف بناء الأجيال على الح : نياًثا
تربوية إسلامية معاصرة وبشكل يعدهم الإعداد المناسب الذي يبصـرهم  أسس 

   . صنهم من كل مظاهر الغزو الثقافييحبدينهم و

وير مناهج إعداد الدعاة من أجل إدراكهم لروح الإسلام ومنهجه في بنـاء  تط : الثاًث
الحياة الإنسانية بالإضافة إلى اطلاعهم على ثقافة العصر ليكـون تعاملـهم مـع    

   . تمعات المعاصرة عن وعي وبصيرةا

تكامل في حياة المسلمين لمواجهة كل مظـاهر  لمطاء المسجد دوره التربوي اإع : ابعاًر
   . الثقافي وآثاره وتعريف المسلمين بدينهم التعريف السليم الكامل الغزو

 الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام بطرق علمية سليمة بثقـة المـؤمن   رد : امساًخ
   . بكمال هذا الدين دون اللجوء إلى أساليب الدفاع التبريري الضعيف

 ـهتمام بدراسة الأفكار الوافدة والمبادئ المالا : دساًسا توردة والتعريـف بمظـاهر   س
   . قصورها ونقصها بأمانة وموضوعية

هتمام بالصحوة الإسلامية ودعم المؤسسات العاملة في مجـالات الـدعوة   الا : بعاًسا
الإسلامي لبناء الشخصية الإسلامية السوية التي تقدم للمجتمع الإنساني والعمل 
 ـشرقة للتطبيق الإسلامي على المستوى الفردي والجم صورة اعي وفي كـل  م

   . مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية
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جميع أنحاء العـالم  هتمام باللغة العربية والعمل على نشرها ودعم تعليمها في الا : امناًث
دارس والمعاهد والجامعات لمباعتبارها لغة القرآن الكريم واتخاذها لغة التعليم في ا

   . سلاميةفي البلاد العربية والإ

رص على بيان سماحة الإسلام وأنه جاء لخير الإنسان وسعادته في الـدنيا  الح : اسعاًت
   . لغات الحية جميعهايث يكون ذلك على المستوى العالمي وبالوبح . والآخرة

عاصرة في الإعلام مما يمكَن مـن  لمستفادة الفاعلة والمدروسة من الأساليب االا : اشراًع
   . الخير إلى جميع أنحاء الدنيا ودون إهمال لكل وسيلة متاحةوإيصال كلمة الحق 

هتمام بمواجهة القضايا المعاصرة بحلول إسلامية والعمل علـى نقـل   الا : دي عشرحا
الإسلام لهذه المشكلات إلى التنفيذ والممارسة لأن التطبيق الناجح هو  حلول
   . ق الدعوة والبيانطرأفعل 

عمل على تأكيد مظاهر وحدة المسلمين وتكاملهم على كل الأصـعدة  ال : ني عشراث
وحل خلافام ومنازعام فيما بنهم بالطرق السلمية وفق أحكام الشـريعة  

ت الغزو الفكري في تفتيت وحدة المسـلمين وزرع  ساداً لمخططاإف المعروفة،
   . الخلافات والمنازعات بينهم

   . الذاتي اقتصادياً وعسكرياً معمل على بناء قوة المسلمين واكتفائهال : لث عشرثا

اشدة الدول العربية والإسلامية مناصرة المسلمين الـذين يتعرضـون   من : بع عشررا
ضاياهم ودرء العدوان عنهم بشـتى  للاضطهاد في شتى بقاع الأرض ودعم ق

   . الوسائل المتاحة

   : وصي أيضاً بما يليوي
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تمرار الأمانة العامة للمجمع بالاهتمام بطرح أهم قضايا هذا الموضوع في لقـاءات  اس
امع وندواته القادمة نظراً لأهمية موضوع الغزو الفكري وضرورة وضـع اسـتراتيجية   

ته ويمكن البدء بقضيتي التنصير والاستشراق في الـدورة  متكاملة اة مظاهره ومستجدا
   . القادمة

   

  فقوالله الماو
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  )١/٨(  ٧٠ : رار رقمق

  شأنب

  كمهحلأخذ بالرخصة وا
  )٤١ص  ١ج ،٨ع (لة امع مج

 مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان،  إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤رم مح ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

ردة إلى امع بخصوص موضـوع الأخـذ بالرخصـة    واد اطلاعه على البحوث العب
   وحكمه ،

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

   : ر ما يليقر

م قيـا  مع فيفاً عن المكلفين،تخ لرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر،ا -١
   . السبب الموجب للحكم الأصلي

رط التحقق بش وجدت أسباا، ذالا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إو
   . مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ ا مع صار على مواضعها،تلاقوا من دواعيها،

ابلـة  المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمـر في مق  -٢
   . اجتهادات أخرى تحظره
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ئز شرعاً بالضـوابط  جا أقوالهم،ن عنى اتباع ما هو أخف مبم الأخذ برخص الفقهاء،و
   .) ٤(الآتية في البند 

لرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة ا -٣
تتوافر فيهم أهلية الاختيـار  ادرة عن اجتهاد جماعي ممن وص لمصلحة معتبرة شرعاً،

   . ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية

ن ذلك يؤدي إلى التحلل لأ خذ برخص المذاهب الفقهية رد الهوى،الألا يجوز  -٤
   : نما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التاليةوإ من التكليف،

لم توصف بأا من شـواذ  أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص ا معتبرة شرعاً و -أ
   . الأقوال

لمشقة سواء أكانت حاجـة عامـة   ل عاًدف أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، -ب
   . فردية للمجتمع أم خاصة أم

أن يعتمد على من هو أهل  أو ن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار،أ – ج
   . لذلك

 )٦(تلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند لا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في الأ – د
.   

   . عة للوصول إلى غرض غير مشروعريألا يكون الأخذ بذلك القول ذ - ـه

   . أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة -و

قيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فـرعين  ح -٥
 ا مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألةمترابطين فأكثر بكيفية لا يقول .   
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   : ليةتاكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال الي -٦

الإخلال بأحد الضـوابط المبينـة في    أو ،ىإذا أدى إلى الأخذ بالرخص رد الهو -أ
   . مسألة الأخذ بالرخص

   . ذا أدى إلى نقض حكم القضاءإ – ب

   . واقعة واحدة إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في - ج

   . ا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمهإذ -د 

   . حالة مركّبة لا يقرها أحد من اتهدين إذا أدى إلى - هـ

  

  الله أعلماو
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  )٢/٨(  ٧١ : رار رقمق

  شأنب

  وادث السيرح
  )١٧١ص  ٢ج ،٨ع (لة امع مج

 من ببندر سيري بيجـوان، مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثا إن

) يونيـو (ن حزيـرا  ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

   د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع حوادث السير ،عب

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

 على أرواح النـاس وممتلكـام،  بالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها و

ا يحقق شروط الأمن كسلامة بمقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات وا
ل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمـنح رخـص القيـادة    قالأجهزة وقواعد ن

ا وتحديد بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد 
   السرعة المعقولة والحمولة،

   : ر ما يليقر

   : لاًأو
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 ية واجب شرعاً،ملأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلاا إن الالتزام بتلك -أ

 نه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة،لأ

   . الشرعية التي لم تطبق في هذا اال نبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكاموي

ن لم نها التعزير المالي،وم اجرة بأنواعها،لزا تقتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة امم – ب
يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمـن النـاس للخطـر في    

حكـام  الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأ
   . الحسبة المقررة

الجنايات المقررة في م وادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكاالح : نياًثا
لسائق مسؤول عما وا كانت في الغالب من قبيل الخطأ، وإن الشريعة الإسلامية،

اء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها مـن خطـأ   سو يحدثه بالغير من أضرار،
   : يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتيةوضرر ولا 

 يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، لاا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة إذ -أ 

   . ي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسانوه

   . ذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجةإ –ب 

   . بب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤوليةإذا كان الحادث بس - ج

 ـث السير في الطرقات يضمن أرباا الأضـرار ا ادتسببه البهائم من حو ما : لثاًثا تي ل
   . لفصل في ذلك إلى القضاءوا تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها،

كل واحد منهما تبعة ا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على إذ : بعاًرا
   . ما تلف من الآخر من نفس أو مال

   : امساًخ
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 يكن متعدياً، ن الأصل أن المباشر ضامن ولو لمفإ ن تفصيل،م مع مراعاة ما سيأتي -أ

   . ما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاًوأ

دون المتسبب إلا إذا ذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر إ – ب
كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد .   

حد من الى كل وفع ان كل واحد منهما مؤثر في الضرر،لفذا اجتمع سببان مختإ – ج
ذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر وإ المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر،

  كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء

  

  الله أعلماو
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  )٣/٨(  ٧٢ : رار رقمق

  شأنب

  يع العربونب
  )٦٤١ص  ١ج ،٨ع (لة امع مج

 مع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان، مجمجلس  إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

   ردة إلى امع بخصوص موضوع بيع العربون ،د اطلاعه على البحوث الواعب

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

   : ر ما يليقر

لسلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن المراد ببيع العربون بيع ا -١
   . أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع

يستثنى من البيوع كل مـا يشـترط   و . ا بيع المنافعلأ رى البيع الإجارة،ري مجويج
مبادلة الأموال الربوية ( أو قبض البدلين) السلم(دلين في مجلس العقد لبلصحته قبض أحد ا

ولا يجري في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلـة  ) والصرف
   . البيع التالية للمواعدة

تسب العربون جـزءاً  ويح . وز بيع العربون إذا قُيدت فترة الانتظار بزمن محدوديج -٢
   . كون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراءوي ن إذا تم الشراء،ثممن ال
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  الله أعلماو
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  )٤/٨(  ٧٣ : رار رقمق

  شأنب

  قد المزايدةع
  )٢٥ص  ٢ج ،٨ع (لة امع مج

 لامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان، مجلس مجمع الفقه الإس إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١ـ الموافـق  ه١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

   د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع عقد المزايدة ،عب

  بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

لمزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر ، وقد صاحب تنفيذه في وحيث إن عقد ا
بعض الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات ، وضبطته بتراتيـب  

   :ا العقد قرر ما يلي إدارية ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذ

   : ر ما يليقر

د معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشـاركة في  عق : قد المزايدةع -١
   . عند رضا البائع تمالمزاد وي
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سب طبيعته وبح تنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك،ي -٢
لى إجباري كالمزادات التي يوجبـها  وإ ،إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد

   . لهيئات الحكومية والأفرادوا تاج إليه المؤسسات العامة والخاصة،وتح القضاء،

 ـ نظـيم، وت بي،اءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتراإن الإج -٣ وابط وض
   . ب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةيج وشروط إدارية أو قانونية،

ب أن يـرد لكـل   ويج طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، -٤
   . من لمن فاز بالصفقةلثتسب الضمان المالي من اويح مشارك لم يرس عليه العطاء،

يمة دفتر الشروط بما لا يزيـد عـن   ق –استيفاء رسم الدخول   مانع شرعاً منلا -٥
   . كونه ثمناً لهل –القيمة الفعلية 

اريع استثمارية ليحقق لنفسـه  مش غيره، أو وز أن يعرض المصرف الإسلامي،يج -٦
 مع المصرف أم لاة اء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربسو نسبة أعلى من الربح،

.   

   : هن صوروم لنجش حرام،ا -٧

   . أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة -أ

دحها ليغر المشتري ويم من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته ا، أن يتظاهر -ب
   . فيرفع ثمنها

عاء كاذباً أنه دفع فيهـا  اد ر،ساالسم أو الوكيل، أو ن يدعي صاحب السلعة،أ – ج
   . ثمن معين ليدلس على من يسوم
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 لمرئيـة، او ن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية،وم -د 

 ترفع الثمن لتغر المشـتري،  أو تي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة،ال لمقروءة،وا

   . مله على التعاقدوتح

  

  

  الله أعلماو



166 

 
 

  )٥/٨(  ٧٤ : رار رقمق

  شأنب

  السوق الإسلامية طبيقات شرعية لإقامةت
  )٣٧٣ص  ٢ج ،٨ع (لة امع مج

 ورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان، مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في د إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

تطبيقـات شـرعية   ((بحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع الد اطلاعه على عب
وراق لأوا التي كانت استكمالاً لموضوعات الأسـواق الماليـة،  )) لإقامة السوق الإسلامية

 سيما في دورة مـؤتمره السـابع   ولا المالية الإسلامية التي سبق بحثها في الدورات السابقة،
للوصول إلى مجموعة مناسـبة مـن الأدوات    رض الندوات التي أقامها لهذا الغوفي بجدة،
ث إا الوعاء الذي يستوعب السـيولة المتـوافرة في الـبلاد    حي وعة لسوق المال،رالمش

   لتكامل للدول الإسلامية،وا لتكافل والتوازن،وا قق الأهداف التنموية،يحو الإسلامية،

يغ التي ا تكتمل لصبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول كيفية الإفادة من او
لصكوك والعقود الخاصة لإقامة السوق الإسلامية على وا سهم،ي الأوه السوق الإسلامية،

   أسس شرعية،

   : ر ما يليقر

   : سهمالأ : ولاًأ
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 ـ ،)١/٧) (٦٣(در مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم أص  : أن الأسـواق الماليـة  بش

حكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامـة  أ ينوب لعملات،وا لسلع،وا لاختيارات،وا سهم،الأ
   . سوق المال الإسلامية

   : )السندات(صكوك ال : نياًثا

   : سندات المقارضة وسندات الاستثمار -أ

   . بشأن صكوك المقارضة) ٥/٤( ٣٠در مجمع الفقه الإٍسلامي قراره رقم أص

قرار امـع  ا د صدر بخصوصهوق . الإيجار المنتهي بالتمليك أو صكوك التأجير، -ب
ذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية وب ،)٦/٥( ٤٤رقم 

   . في نطاق المنافع

   : د السلمعق : لثاًثا

اسع اال إذ إن المشتري يستفيد منـه في  و –شروطه ب –السلم  دـا أن عقبم
 مـع  . نتـاج اللبائع يستفيد من الثمن في وا استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح،

بشأن عدم جواز بيع المسلم فيـه قبـل   ) ١/٧( ٦٣التأكيد على قرار امع رقم 
   . ))قبل قبضها  يجوز بيع السلعة المشتراة سلماًلا(( : قبضه ونصه

  

  

   : د الاستصناععق : بعاًرا

   . بشأن عقد الاستصناع) ٣/٧( ٦٥در امع قراره رقم أص
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   : بيع الآجلال : مساًخا

 ـ سر عمليات الشراء،تي لآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار،ا بيعال ث حي
ا يستفيد كم أجل، فع الثمن بعدود يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاً،

   . كون النتيجة اتساع توزيع السلع ورواجها في اتمعوت البائع من زيادة الثمن،

   : وعد والمواعدةال : دساًسا

لمواعدة في المرابحة للآمر وا بشأن الوعد،) ٣/٥و٢( ٤١-٤٠مع قراريه رقم ادر أص
   . بالشراء

   : وصي بما يليوي

قتصاديين لإعداد بحوث ودراسات في الموضوعات التي وة الباحثين من الفقهاء والادع
ق لاستفادة منها شرعاً في سووا يان مدى إمكانية تنفيذها،لب لم يتم بحثها بصورة معمقة،

   : المال الإسلامية وهي

   . ل أنواعهاكصكوك المشاركة ب -أ

   . صياغة صكوك من الإيجار أو التأجير المنتهي بالتمليك -ب

لحطيطة عنه والمصالحة عليـه  وا لتولية والشركة فيه،وا ين السلم،الاعتياض عن د -ج
   . ونحو ذلك

   . رفلصالأخص المواعدة في اوب لمواعدة في غير بيع المرابحة،ا – د

   . بيع الديون -ـ ه

   . )معاوضة أو نحوها(لصلح في سوق المال ا – و
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   . لمقاصةا – ز

  

  

  الله الموفقاو
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  )٦/٨(  ٧٥ : رار رقمق

  أنشب

  ضايا العملةق
  )١٦٠٩ص  ٣ج  ٥والعدد  ١٦٥٠ص  ٣ج ،٣ع (لة امع مج

 مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان،  إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١ار السلام من د ونايبر
   م،١٩٩٣

   مع بخصوص موضوع قضايا العملة ،د اطلاعه على البحوث الواردة إلى اعب

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

   : ر ما يليقر

بعقود العمـل الـتي    صةوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخايج : لاًأو
ى ألا ينشأ عن ذلك عل ود شرط الربط القياسي للأجور،قتتحدد فيها الأجور بالن

   . امضرر للاقتصاد الع

لمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعـاً للـتغير في   وا
لتعديل حماية ا لغرض من هذاوا مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص،

الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما 
   . ن الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدماتينتج عنه م

   . ذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاًو
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ام الديون المبينة في قـرار  كتراكمت الأُجرة وصارت ديناً تطبق عليها أح ذاى أنه إلع
   . )٤/٥( ٤٢امع رقم 

لى أداء الـدين بعملـة   ع – قبله لا –يتفق الدائن والمدين يوم السداد  وز أنيج : نياًثا
ذلك يجـوز في  وك . مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد

أدائـه كـاملاً    تفاق يوم سداد أي قسط علىالا بعملة معينة،ط الدين على أقسا
   . بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم

يع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصـارفة في  شترط في جموي
   . بشأن القبض) ١/٦( ٥٠مراعاة القرار الصادر عن امع برقم  مع الذمة،

ن الآجل أو الأجرة المؤجلـة  ميتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الث أنوز يج : لثاًثا
ة من عملات متعددة أو بكمية مـن  بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محدد

ما يجوز أن يتم حسب ما جـاء في  ك . الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق
   . البند السابق

وز الاتفاق على تسجيله في ذمة المـدين بمـا   يجدين الحاصل بعملة معينة لا ال : ابعاًر
المدين ى معنى أن يلتزم عل يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى،

   . بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء ا

   . الصادر عن امع بشأن تغير قيمة العملة) ٤/٥( ٤٢كيد القرار رقم تأ : مساًخا

الكفاءة من البـاحثين الشـرعيين    يام الأمانة العامة بتكليف ذوقي : بما يلي صييوو
سلامي بإعداد الدراسـات المعمقـة للموضـوعات    والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإ

ن هـذه  وم ناقش في دورات امع القادمة إن شاء االله،لت الأخرى المتعلقة بقضايا العملة،
   : الموضوعات ما يلي
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مي وبخاصة في معاملات البنـك  لان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسكاإم-أ
 ـ  القروض واستيفاؤها،الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم ذلك تثبيـت  وك

الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملـة الاعتباريـة   
   . ة للوفاء كالدولار الأمريكيارين العملة الأجنبية المختوب بحسب قيمتها،

السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمسـتوى المتوسـط القياسـي     -ب
   . ارللأسع

   . فهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلةم – ج

   . دود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدةح – د

  

  االله الموفقو 
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  )٧/٨(  ٧٦ : رار رقمق

  نشأب

  شاكل البنوك الإسلاميةم

 رة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان، مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دو إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

مع بخصوص موضـوع مشـاكل البنـوك    د اطلاعه على البحوث الواردة إلى اعب
   الإسلامية ،

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

مع ما جاء في الأوراق المقدمـة بشـأن مشـاكل البنـوك     بعد استعراض مجلس او
لمتضمنة مقترحات معالجة تلك المشاكل بأنواعها من شرعية وفنية وإداريـة  وا الإسلامية،

التي دارت حول تلك  راف المختلفة وبعد الاستماع إلى المناقشاتطومشاكل علاقاا بالأ
   . المشكلات

   : ر ما يليقر

لمصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة للمجمع لاسـتكتاب  ض القائمة التالية اعر
 المختصين فيها وعرضها في دورات امع القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط

:   

   : ودائع وما يتعلق اال : ر الأولولمحا
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   . ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة الشرعية -أ

   . ل الودائع بين البنوك على غير أساس الفائدةتباد -ب

   . لتكييف الشرعي للودائع والمعالجة المحاسبية لهاا – ج

   . أو في نشاط محدد ماًقراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموإ – د

   . )المضارب أو وعاء المضاربة(مصاريف المضاربة ومن يتحملها  -ـ ه

   . لمودعين والمساهمينديد العلاقة بين اتح – و

   . لوساطة في المضاربة والإجارة والضمانا – ز

الإدارة  أو المسـاهمون أو مجلـس الإدارة،  (ديد المضارب في البنك الإسلامي تح – ح
   . )ةذيالتنفي

   . ةفالبديل الإسلامي للحسابات المكشو -ط

   . لزكاة في البنوك الإسلامية لأموالها وودائعهاا – ي

  

   : رابحةالم : لثانيور االمح

   . المرابحة في الأسهم -أ

   . أجيل تسجيل الملكية في بيوع المرابحة لبقاء حق البنك مضموناً في السدادت – ب

   . مع توكيل الآمر بالشراء واعتباره كفيلاً ادلمرابحة المؤجلة السدا – ج

   . جلةلمماطلة في تسديد الديون الناشئة عن المرابحة أو المعاملات الآا – د
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   . التأمين على الديون -ـ ه

   . بيع الديون -و

   : تأجيرال : ور الثالثالمح

   . عادة التأجير لمالك العين المأجورة أو لغيرهإ –أ 

   . لأشخاص وإعادة تأجيرهاا ستئجار خدماتا – ب

   . م أو إقراضها أو رهنهاهجارة الأسإ – ج

   . يانة العين المأجورةص – د

   . من شخص بشرط استئجاره لهاشراء عين  -ـ ه

   . لجمع بين الإجارة والمضاربةا – و

   : عقودال : ور الرابعالمح

   . د الأقساطداالشرط الاتفاقي على حق البنك في الفسخ في حال التخلف عن س -أ

ل العقد من صيغة إلى صيغة أخرى عند التخلف عن يلشرط الاتفاقي على تحوا – ب
   . سداد الأقساط

   : ا يليوصي بموي

اصلة البنوك الإسلامية الحوار مع البنوك المركزية في الدول الإسلامية لتمكين مو : لاًأو
املين معهـا في ضـوء   تعالبنوك الإسلامية من أداء وظائفها في استثمار أموال الم

لى البنـوك  وع . المبادئ الشرعية التي تحكم أنشطة البنوك وتلائم طبيعتها الخاصة
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اعي متطلبات نجاح البنوك الإسلامية للقيام بدورها الفعال في التنمية المركزية أن تر
الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ودعـوة  

ئناف اجتماعات البنـوك  تر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية لاسؤتممنظمة الم
   . يذ متطلبات هذه التوصيةا يتيح الفرصة لتنفمم المركزية للدول الإسلامية،

تمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بـالخبرات الوظيفيـة   اه : نياًاث
فير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون وتو الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي،

لمصرفي مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب ا
   . الإسلامي

ا يقدمانه من بديل شرعي لصيغ التمويـل  لم عناية بعقدى السلم والاستصناع،ال : لثاًثا
   . الإنتاجي التقليدية

ا علـى  هتخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء وقصـر استقليل ما أمكن من ال : بعاًرا
للقواعـد   التطبيقات التي تقع تحت رقابة المصرف ويؤمن فيها وقـوع المخالفـة  

التوسع في مختلف الصيغ الاسـتثمارية الأخـرى مـن    و . الشرعية التي تحكمها
 غـي المضاربة والمشاركات والتأجير مع الاهتمام بالمتابعة والتقويم الـدوري وينب 

المضاربة مما يتيح ضبط عمل المضـاربة   الاستفادة من مختلف الحالات المقبولة في
   . ودقة المحاسبة لنتائجها

اد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عـن سـوق   إيج : مساًخا
   . السلع الدولية التي لا تخلو من المخالفات الشرعية

لـك  وذ ،ية لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسـلام ولجيه فائض السيتو : ادساًس
وإنشاء المشاريع  بالتعاون بين البنوك الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة

   . المشتركة
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سراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلامياً الذي يكون بديلاً عن مراعـاة سـعر   الإ : ابعاًس
   . عاملاتالمالفائدة الربوية في تحديد هامش الربح في 

ية للسوق المالية الإسلامية عن طريق قيام البنوك الإسلامية لسيع القاعدة الهيكتو : مناًثا
توسع في ابتكـار وتـداول   لل التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية،وب ،فيما بينها

   . الأدوات المالية الإسلامية في مختلف الدول الإسلامية

سن الأنظمة لإرساء قواعد التعامل الخاصـة بصـيغ   ا وة الجهات المنوط دع : سعاًتا
السـلم  لمضاربة والمشـاركة والمزارعـة والمسـاقاة و   كا الاستثمار الإسلامية،
   . والاستصناع والإيجار

وة البنوك الإسلامية لإقامة قاعدة معلومات تتوافر فيها البيانات الكافية عن دع : اشراًع
لك لتكون مرجعاً للبنـوك  وذ الأعمال، الالمتعاملين مع البنوك الإسلامية ورج

عن  مية وللاستفادة منها في تشجيع التعامل مع الثقات المؤتمنين والابتعادلاالإس
   . سواهم

 وة البنوك الإسلامية إلى تنسيق نشاط هيئات الرقابة الشرعية لديها،دع : دي عشرحا

 ـسو مية أم عـن  لااء بتجديد عمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك الإس
الوصول إلى معايير موحدة لعمل الهيئات  لطريق إيجاد هيئة جديدة بما يكف

   . الشرعية في البنوك الإسلامية

  

  االله الموفقو
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  )٨/٨(  ٧٧ : رار رقمق

  شأنب

  لمشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالرباا
  )٥ص ٢ج ٩وع  ٧٣ص  ١ج  ٧وع  ١٢٧٣ص  ٢ج ،٦ع (لة امع مج

 ورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان، دمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في  إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

عد اطلاعه على توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدا الأمانة العامـة للمجمـع في   ب
سلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنميـة حـول   لإجدة بالتعاون مع المعهد ا

لأبحاث المعـدة في تلـك   وا حكم المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا،
   الندوة،

نظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه وتغطية كـل تفصـيلاته   و
   والتعرف إلى جميع الآراء فيه ،

   : ر ما يليقر

تقوم الأمانة العامة للمجمع باستكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن امع مـن   أن
   . مةاتخاذ القرار المناسب في دورة قاد
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  الله الموفقاو
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  )٩/٨(  ٧٨ : رار رقمق

  شأنب

  طاقات الائتمانب
  )٥٧١ص  ٢٩٠ج ،٨ع (لة امع مج

 ببندر سيري بيجـوان،  منمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثا إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١ نوناي دار السلام مبر
   م،١٩٩٣

   ه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع بطاقات الائتمان ،د اطلاععب

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

يع جوانبه وتغطية كـل تفصـيلاته   جمنظراً لأهمية هذا الموضوع وضرورة استكمال و
   والتعرف إلى جميع الآراء فيه ،

   : ر ما يليقر

استكتاب المزيد من البحوث فيه ليتمكن مجلس امع تقوم الأمانة العامة للمجمع ب أن
   . من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة
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  االله الموفقو
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  )١٠/٨(  ٧٩ : رار رقمق

  شأنب

  لسر في المهن الطبيةا
  )١٥ص  ٣ج ،٨ع (لة امع مج

 ،مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان  إن
) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر

   م،١٩٩٣

   د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع السر في المهن الطبية ،عب

   ، هبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولو

   : ر ما يليقر

 مستكتماً إياه من قبل أو مـن بعـد،   سر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخرال : لاًأو

شمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كـان العـرف يقضـي    وي
 يها الناسعل ا يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلعكم بكتمانه،

.   

تزاماً بما جاءت به الشـريعة الإسـلامية   ال سر أمانة لدى من استودع حفظه،ال : نياًثا
   . قضي به المروءة وآداب التعاملوهو ما ت

   . صل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاًالأ : الثاًث
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هن التي يعود الإفشاء فيها على الم أكد واجب حفظ السر على من يعمل فييت : بعاًرا
 ـ  إذ لمهن الطبية،كا ة بالخلل،نأصل المه ض يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجـة إلى مح

النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهـام  
   . نها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليهوم الحيوية،

 ضرر يفوق لىجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إو تثنى منتس : مساًخا
رجح علـى مضـرة   يكون إفشائه مصلحة ت أو ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه،

   : ذه الحالات على ضربينوه كتمانه،

حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويـت   -أ
لتي تقضي بتحمل الضرر الخـاص لـدرء   ا اعدة تحقيق المصلحة العامةوق أشدهما،
   . عام إذا تعين ذلك لدرئهلالضرر ا

   : ذه الحالات نوعانوه

   . مفسدة عن اتمع ما فيه درء -

   . وما فيه درء مفسدة عن الفرد -

   : حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه -ب

   . جلب مصلحة للمجتمع -

   . أو درء مفسدة عامة -

الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياا من حيث حفـظ الـدين    بهذه الحالات يجو
   . والنفس والعقل والنسل والمال
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ستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوزاه ينبغي أن ينص عليهـا  الا : دساًسا
ضحةً ومنصوصاً عليها على وم في نظام مزاولة المهن الطبية وغيره من الأنظمة،

سـؤولة  قوم الجهات الموت ن يكون،ولم فية الإفشاء،كيتفصيل  مع سبيل الحصر،
   . بتوعية الكافة ذه المواطن

   : وصي بما يليوي

وة نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بـإدراج هـذا   دع
 . الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا اال ذا الموضوع

   . اث المقدمة في هذا الموضوعبحالاستفادة من الأ مع قررات المتعلقة به،الموضع و

  الله الموفقاو
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  )١١/٨(  ٨٠ : رار رقمق

  شأنب

  سؤوليته وضمانهم : خلاقيات الطبيبأ
  )٥ص  ٣ج ،٨ع (لة امع مج

 مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان،  إنَّ

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

 : لاقيات الطبيبأخ : واردة إلى امع بخصوص موضوعد اطلاعه على البحوث العب

   ؤوليته وضمانه ،مس

   عد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،بو

   : ر ما يليقر

وضـوع  وم ؤوليته وضمانه،مس : يات الطبيبقجيل إصدار قرار في موضوع أخلاتأ
نظمة الإسلامية للعلوم الطبية لنظر في دستور المهنة الطبية المعد من الموا داوي بالمحرمات،تال

لطلب إلى الأمانة العامة لاستكتاب المزيد من الأبحاث في تلك الموضـوعات  وا بالكويت،
   . لعرضها في دورة قادمة للمجمع

  

  

  الله الموفقاو
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  )١٢/٨(  ٨١ : رار رقمق

  شأنب

  داوة الرجل للمرأةم
  )٤٩ص  ١ج ،٨ع (لة امع مج

 ي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان، مجلس مجمع الفقه الإسلام إنَّ

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

   امع بخصوص موضوع مداوة الرجل للمرأة، لىد اطلاعه على البحوث الواردة إبع

   عد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،وب

   : ر ما يليقر

صل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضـة وإذا لم  الأ
 ن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم،فإ يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة،

لى أن يطّلـع مـن   ع . لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم نإو
ة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغـض  جسم المرأة على قدر الحاج

ن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة وأ الطرف قدر استطاعته،
   . ثقة خشية الخلوة

   : يلي اوصي بموي



187 

 
 

تولي السلطات الصحية جلَّ جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلـوم   أن
راً لندرة النساء في نظ اصة أمراض النساء والتوليد،وخ صص في كل فروعها،الطبية والتخ

   .  لا نضطر إلى قاعدة الاستثناءحتى هذه التخصصات الطبية،

  

  

  الله الموفقاو
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  )١٣/٨(  ٨٢ : رار رقمق

  شأنب

  )الإيدز(رض نقص المناعة المكتسب م
  )٩ص  ٥ج ،٨ع (امع  ةلمج

 المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجـوان، مجلس مجمع الفقه الإسلامي  إنَّ

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

بخصوص موضوع مرض نقـص المناعـة   ع د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امبع
   ،)الإيدز(المكتسب 

بين منها أن ارتكاب فاحشتي الزنى وت عد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،وب
متلازمـة العـوز المنـاعي    (واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيـدز  

صالحة تعتبر عوامل هامة  هةن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجوأ ،)المكتسب
ربة الرذيلـة وإصـلاح    شك أنَّ الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاولا . في الوقاية منها

أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتـبر مـن العوامـل    
   . الأساسية للوقاية من هذه الأمراض

   : ر ما يليقر

وأن يتعاون معه في  رن عليه أن يخبر الآخفإ زوجين ذا المرض،الحالة إصابة أحد  في
   . إجراءات الوقاية كافة
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   : بما يليوصي وي

وة الجهات المختصة في الدول الإسلامية لاتخاذ كافة التدابير للوقايـة مـن   دع : لاًأو
ما يوصـي حكومـة   ك . الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً

ماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما لحالعربية السعودية بمواصلة تكثيف الجهود  كةالممل
   . بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدزتراه من إجراءات كفيلة 

ب على المصاب أو حامل الفيروس أن ويج . فير الرعاية للمصابين ذا المرضتو : انياًث
 التعلـيم للأطفـال الـذين    فيرا ينبغي توكم يتجنب كل وسيلة يعدي ا غيره،

   . يدز بالطرق المناسبةيحملون فيروس الإ

 عامة باستكتاب الأطباء والفقهاء في الموضـوعات التاليـة،  تقوم الأمانة ال أن : الثاًث

   : ستكمال البحث فيها وعرضها في دورات قادمةلا

   . زل حامل فيروس الإيدز ومريضهع –أ 

   . بالإيدز وقف جهات العمل من المصابينم – ب

   . جهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس بالإيدزإ – ج

   . صاب بفيروس بالإيدزعطاء حق الفسخ لامرأة المإ – د

هل تعتبر الإصابة بمرض الإيدز من قبيل مرض الموت من حيـث تصـرفات    -ـ ه
  المصاب؟

   . ثر إصابة الأم بالإيدز على حقها في الحضانةأ – و

   . فيمن تعمد نقل مرض الإيدز إلى غيرهي ا الحكم الشرعم – ز
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 محتوياته أو نقل الأعضاءعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو ت – ح

.   

جراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب مخاطر الأمراض المعديـة وأهمهـا   إ – ط
   . الإيدز

  

  الله أعلماو
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  )١٤/٨(  ٨٣ : رار رقمق

  شأنب

  نظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات امعت

 بندر سيري بيجـوان، مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ب إن

) يونيـو (حزيـران   ٢٧ -٢١هـ الموافـق  ١٤١٤محرم  ٧ -١وناي دار السلام من بر
   م،١٩٩٣

شروط المطلوب توافرها في البحوث لاو د اطلاعه على قواعد النشر لأبحاث امع،عب
،   

بعد استماعه إلى الملابسات التي حصلت في عملية الاستكتاب وتحديد أجل معـين  و
اث بحيث تتمكن الأمانة العامة للمجمع من تقويم البحوث في ضـوء قواعـد   لتسلم الأبح

   النشر المشار إليها ،

   : ر ما يليقر

لـى  علقي البحوث يحق للأمانة العامة الاقتصار لتحالة انتهاء الأجل المحدد  في : لاًأو
   . الأبحاث الواردة خلال الأجل دون أي التزام تجاه ما تأخر عنه

ستقبل الأمانة العامة للمجمع أي بحوث يتطوع أصـحاا بإعـدادها دون   ت لا : نياًثا
   . استكتاب من الأمانة العامة

تضافتهم من أعضاء امع وخبرائـه  استصر المناقشة في الدورة على من تمت تق : الثاًث
   . وباحثيه
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  الله الموفقاو
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  )١/٩(  ٨٤ : رار رقمق

  شأنب

  ماع الصرف والحوالةلحلول الشرعية لاجتا ارة الذهب،تج
  )٦٥ص  ج ،٩ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات  إن
   م،١٩٩٥) أبريل(نيسان  ٦ -١هـ الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦ -١حدة من تالعربية الم

 ارة الـذهب، تج(( : د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوعبع

   ،))لول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالةالح

   عد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،وب

   : ر ما يليقر

   : ذهبالأن تجارة بش : لاًأو

   . ى أن يتم التقابض بالسعل كات المصدقة،يوز شراء الذهب والفضة بالشيج – أ

ن عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بـذهب  تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء م -ب
نه لا عبرة في مبادلة الذهب بالـذهب بـالجودة أو   لأ مصوغ أكثر مقداراً منه،

 ة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكـون هـذه  اجا يرى امع عدم الحلذ الصياغة،
دم التعامل بالعملات الذهبيـة بعـد   لع المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي،

   . ي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخروه لول العملات الورقية محلها،ح
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 وز المبادلة بين مقدارٍ من الذهب ومقدارٍ آخر أقل منه مضمومة إليـه جـنس  تج – ج
لعوضين مقابلة بـالجنس الآخـر في   الك على اعتبار أن الزيادة في أحد وذ خر،آ

   . العوض الثاني

تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشـرعية  ا أنَّ المسائل التالية بم –د 
د إثبات البيانات التي يقع ا التمييز بينـها  بع عنها فقد أرجيء اتخاذ قرارات فيها،

   : وهي

   . أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضةء راش -

نـه  لُّك وتمليك الذهب من خلال تسليم وتسلّم شهادات تمثل مقادير معينـة م تم -
موجودة في خزائن مصدر الشهادات بحيث يتمكن ا من الحصول على الذهب أو 

   . التصرف فيه متى شاء

   : لةواأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحبش : نياًثا

الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جـائزة   -أ
ذا كانت بدون فإ أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، اء أكان بدون مقابلسو شرعاً،

 ـ مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليـه،  م وه
يته للمعطي في إعطاء شخص مالاً لآخر لتووه سفتجة، همي عند غيروه الحنفية،

ان القائمون ذا كوإ ي وكالة بأجر،فه ذا كانت بمقابل،وإ . أو لوكيله في بلد آخر
ياً على تضـمين  جر نهم ضامنون للمبالغ،فإ بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس،

   . الأجير المشترك

 فـإن  مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها،ة إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعمل -ب
عمليـة  ري وتج ،) أ(العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة 

لك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره وذ الصرف قبل التحويل،
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ري الحوالـة  تج ثم بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل،
   . بالمعنى المشار إليه

  

  

  الله أعلماو
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  )٢/٩(  ٨٥ : رار رقمق

  شأنب

  لسلم وتطبيقاته المعاصرةا
  )٣٧١ص  ١ج ،٩ع (مع لة امج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات  إن
   م،١٩٩٥) أبريل(نيسان  ٦ -١افق وهـ الم١٤١٥ذي القعدة  ٦ -١العربية المتحدة من 

د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضـوع السـلم وتطبيقاتـه    بع
   رة،المعاص

   عد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،وب

   : ر ما يليقر

   : )السلم(أن بش : ولاًأ

ضـبط صـفاته    كنالسلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويم -أ
   . أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات ءاسو ويثبت ديناً في الذمة،

بالربط بأمر مؤكد  أو ا بتاريخ معين،إم د السلم أجل معلوم،ب أن يحدد لعقيج –ب 
و كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسـم  ول الوقوع،
   . الحصاد
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وز تأخيره ليـومين أو  ويج تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد،ل لأصا – ج
وية أو زائدة عن الأجل المحدد ى أن لا تكون مدة التأخير مساعل ثلاثة ولو بشرط،

   . للسلم

   . )البائع(رهناً أو كفيلاً من المسلّم إليه ) المشتري( مانع شرعاً من أخذ المُسلم لا –د 

 ـ -ير النقـد  غ –مبادلة المسلَم فيه بشيء آخر ) شتريالم(يجوز للمسلم  - هـ د بع
إنه لم يـرد في   يثح . اء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسهسو حلول الأجل،

لك بشرط أن يكون البدل صالحاً لأن يجعـل  وذ منع ذلك نص ثابت ولا إجماع،
   . مسلماً فيه برأس مال السلم

سلم فيه عند حلـول الأجـل فـإنَّ المسـلم     لمذا عجز المسلم إليه عن تسليم اإ – و
يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقـد وأخـذ رأس   ) شتريلما(
   . ذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرةوإ له،ما

 نه عبارة عن دين،لأ الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، طرـ يجوز الشلا –ز 

   .  الديون عند التأخيرفي  يجوز اشتراط الزيادةولا

   . عل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدينج يجوز لا –ح 

  

   : )طبيقات المعاصرة للسلمالت(أن بش : نياًاث

طلاقاً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويـل ذات كفـاءة عاليـة في    ان
ونتـها  مرحيـث   مـن  الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية،

اء أكان تمويلاً قصير الأجل أم متوسطة سو لفة،تواستجابتها لحاجات التمويل المخ
اء أكانوا سو ات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء،ستجابتها لحاجوا أم طويلة،
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ستجابتها لتمويل وا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار،
   . الرأسمالية الأخرى اتنفقات التشغيل والنفق

   : نها ما يليوم ذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم،وله

ث يتعامل المصرف الإسلامي حي زراعية مختلفة،يصلح عقد السلم لتمويل عمليات  -أ
مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسـم مـن محاصـيلهم أو    

لّموها إذا أخفقـوا في التسـليم مـن    يسمحاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها و
المالي عـن  يقَدم لهم ذا التمويل نفعاً بالغاً ويدفع عنهم مشقة العجز فَ لهم،يمحاص

   . تحقيق إنتاجهم

 سيما تمويل ولا يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، -ب
لك بشرائها سـلماً  وذ رائجة،الالمراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات 

   . يقها بأسعار مجزيةووإعادة تس

المنتجين الزراعيين والصناعيين يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار  -ج
عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مـواد أوليـة   

   . ويقهاتسكرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجام وإعادة 

   : صي الس بما يلييو

   . ال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصةمتكاس

  

  

  الموفقالله او
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  )٣/٩(  ٨٦ : رار رقمق

  شأنب

  )حسابات المصارف(لودائع المصرفية ا
  )٦٦٧ص  ١ج ،٩ع (لة امع مج

تاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات المجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره  إن
   م،١٩٩٥) أبريل(نيسان  ٦ -١هـ الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦ -١العربية المتحدة من 

د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضـوع الودائـع المصـرفية    عب
   ،)حسابات المصارف(

   عد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،وب

   : ر ما يليقر

سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو ) ريةاالحسابات الج(ودائع تحت الطلب ال : لاًوأ
ث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع حي ور الفقهي،البنوك الربوية هي قروض بالمنظ

لا يؤثر على حكم القرض و . يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب
   . مليئاً) المقترض(كون البنك 

   : نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي الودائع المصرفية تنقسم إلى إن : نياًثا

قروض ربويـة   هي ا هو الحال في البنوك الربوية،كم الودائع التي تدفع لها فوائد، -أ
الودائـع   أم ،)الحسابات الجارية(محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب 

   . ات التوفيرابحس أم الودائع بإشعار، أم لأجل،
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لودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلياً بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار ا – ب
نطبق عليهـا أحكـام المضـاربة    وت الربح هي رأس مال مضاربة، على حصة من

لـرأس  ) البنك(في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب ) القراض(
   . مال المضاربة

هو على المقترضين لها ) سابات الجاريةالح(الضمان في الودائع تحت الطلب  إن : لثاًثا
 ولا ردون بالأرباح المتولدة مـن اسـتثمارها،  ما داموا ينف) المساهمين في البنوك(

م لأ يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار،
   . باحهاأرلم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق 

الحسـابات  (اء أكانت من الودائع تحت الطلـب  سو ،زرهن الودائع جائ إن : ابعاًر
 يتم الرهن على مبالغهـا إلا بـإجراء يمنـع    ولا مارية،أم الودائع الاستث) الجارية

إذا كان البنك الذي لديه و . صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن
فـي  تيث ينبح ل المبالغ إلى حساب استثماري،نقالحساب الجاري هو المرن لزم 

ويستحق أربـاح الحسـاب   ) المضاربة(الضمان للتحول من القرض إلى القراض 
   . بنماء الرهن) الدائن(به تجنباً لانتفاع المرن صاح

   . وز الحجز من الحسابات إذا كان متفقاً عليه بين البنك والعميليج : مساًخا

لبيانات بصورة االتعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن  يةصل في مشروعالأ : دساًسا
 ـ تأكـد  وي رعي،تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الش

ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة 
   . ودفعاً للتغرير بذوي العلاقة
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  الله أعلماو
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  )٤/٩(  ٨٧ : رار رقمق

  شأنب

  لاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثماريةا
  )٧٣ص  ١ج ٧وع ٢٧٣ص  ٢ج ٦وع  ٥ص ٢ج ،٩ع (لة امع مج

س مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات مجل إن
   ،م١٩٩٥) أبريل(نيسان  ٦ -١هـ الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦ -١العربية المتحدة من 

امع بخصوص موضوع الاستثمار في الأسـهم   د اطلاعه على البحوث الواردة إلىبع
منها أن الموضوع تضمن بين عناصره مسألة شراء أسهم  تي تبينال والوحدات الاستثمارية،

تي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تـودع أموالهـا   ال الشركات ،
دور قرار مبدئي وص ،الرغم من عقد ندوتين لبحثهبا في أمرها،ت بالفائدة وهي لم يقع الب

الثامنة بأن تقوم الأمانـة العامـة   قرار لاحق في دورته  ثم فيها للمجمع في دورته السابعة،
باستكتاب المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من اتخاذ القرار المناسـب في دورة  

   قادمة،

 الدراسات لىين أن الموضوع يحتاج إتب  دارت حوله،لتيبعد الشروع في المناقشات او
ت الذي هو الأكثر وقوعاً ضع الضوابط المتعلقة ذا النوع من الشركالو المتعددة المعمقة،

   داخل البلاد الإسلامية وخارجها،

   : ر ما يليقر
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 ى أن يعد فيه مزيد من الدراسات والأبحـاث عل جيل النظر في هذا الموضوع،تأ : لاًأو
لك ليتمكن امع من اتخاذ وذ . صوصه وتستوعب فيه الجوانب الفنية والشرعيةبخ

   . الثامنةالقرار المناسب فيه حسب توصية الدورة 

عـن الصـناديق والإصـدارات    ـــة  ستفادة مما تضمنته الأبحاث الثلاثالا : انياًث
   . )٥/٤( ٣٠الاستثمارية لإعداد اللائحة الموصى بوضعها في القرار 

  

  االله الموفقو
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  )٥/٩(  ٨٨ : رار رقمق

  شأنب

  لمناقصاتا

  )١٧٩ص  ١ج ،٩ع (لة امع مج

نعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الم إن
   م،١٩٩٥) أبريل(نيسان  ٦ -١هـ الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦ -١العربية المتحدة من 

   ثين الواردين إلى امع بخصوص موضوع المناقصات،بحد اطلاعه على البع

   عد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،وب

مع في وجوب إعداد عدد من الدراسـات في كـل موضـوع    جرياً على خطة او
   ستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه،وا لاستقصاء التصورات الفنية له،

   : ر ما يليقر

 ـ رار الخاص بالنقاط التي درست في هـذا الموضـوع،  لقجيل إصدار اتأ : لاًأو راً نظ
لتعـرف  وا رورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته،وض لأهميته،

 سيما ولا ستيفاء االات التي تجرى المناقصات من أجلها،وا على جميع الآراء فيه،
   . ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة

بل انتهاء الـدورة إن  ق –بموافاة الأمانة العامة  يقوم أعضاء امع وخبراؤه أن : انياًث
ا لديهم من نقاط فنية أو شـرعية تتعلـق   بم –ها أمكن أو خلال فترة قريبة بعد
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سواء تعلقت بالإجراءات أم بالصيغ والعقود الـتي تقـام   ) المناقصات(بموضوع 
   . المناقصة لإبرامها

سهم فيها أهل الخبرات الفنية ي) المناقصات(تاب أبحاث أخرى في موضوع استك : لثاًثا
   . والفقهية والعملية في هذا الموضوع

  

  

  لموفقالله ااو
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  )٦/٩(  ٨٩ : رار رقمق

  شأنب

  ضايا العملةق
ص  ٣ج  ٥و ع  ١٦٥٠ص  ٣ج  ٣و ع  ٣٥١ص  ٦٥ص  ١ج ،٩ع (لة امع مج
١٦٠٩(  

الإمارات  لةمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدو إن
   م،١٩٩٥) أبريل(نيسان  ٦ -١هـ الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦ -١العربية المتحدة من 

   د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع قضايا العملة ،بع

عد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجـة  وب
 لبعض العملات منها ةدي إلى الايار الكبير للقوة الشرائييؤحالات التضخم الجامح الذي 

:   

هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار امـع الصـادر في   أن تكون  -أ
عبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل ولـيس  ال : صهون الدورة الخامسة،

 ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كـان ز  يجوفلا بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها،
   . مصدرها بمستوى الأسعار

مراعاة (طبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة ن يأ –ب 
   . )القوة الشرائية للنقود

مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند (ن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب أ – ج
   . )امتزنشوء الال



208 

 
 

رار الطـرفين  د تقرير أضبع ن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب،أ – د
   . )الدائن والمدين(

 ـ التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق، - هـ ين وب
تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد يؤدي إلى تغير اعتبـار  

   . والاصطلاح ت الورقية التي أخذت قوا بالاعتبارملاقيمة الع

اض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجاً عن سياسات تتبناهـا  لتفرقة بين انخفا –و 
   . الحكومات وبين الانخفاض الذي يكون بعوامل خارجية

عاة راالذي هو من قبيل م) وضع الجوائح(لأخذ في هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ ا –ز 
   . الظروف الطارئة

   . التمحيصفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث وو

   : ر ما يليقر

التعاون مع إحـدى المؤسسـات الماليـة    ب –تعقد الأمانة العامة للمجمع  أن : لاًأو
دوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في الاقتصاد ن –الإسلامية 
يـق الأقـوم   رلك للنظـر في الط وذ ضاء وخبراء امع،أعضم بعض وت والفقه،

عليه للوفاء بما في الذمة من الديون والالتزامـات في   والأصلح الذي يقع الاتفاق
   . الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه

   : يشتمل جدول الندوة على أن : نياًثا

   . تعلقة بهالمراسة ماهية التضخم وأنواعه وجميع التصورات الفنية د – أ

   . ها اقتصادياقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتلاراسة آثار التضخم اد – ب
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رح الحلول الفقهية لمعالجة التضخم من مثل ما سبقت الإشارة إليه في ديباجـة  ط – ج
   . القرار

لى مجلس امـع في الـدورة   إ –ع أوراقها ومناقشاا م –فع نتائج الندوة تر : الثاًث
   . مةادالق

  

  

  االله الموفقو
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  )٧/٩(  ٩٠ : رار رقمق

  شأنب

  والأحكام الفقهية المتعلقة به) الإيدز(ب رض نقص المناعة المكتسم
  )٦٥ص  ١ج ،٩ع ) (٩ص  ٣ج ،٨ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات  إن
   م،١٩٩٥) أبريل(نيسان  ٦ -١هـ الموافق ١٤١٥ة ذي القعد ٦ -١العربية المتحدة من 

بحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع مرض نقـص المناعـة   د اطلاعه على العب
   ،)١٣/٨( ٨٢لقرار رقم وا والأحكام المتعلقة به ،) الإيدز(المكتسب 

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،و

   : ر ما يليقر

   : ريضالمل عز : ولاًأ

وس العـوز المنـاعي   توافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيرث إن المعلومات الطبية المحي
لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو ) الإيدز(البشري مرض نقص المناعة المكتسب 

التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعـد أو  
لعـدوى  نما تكون اوإ اة اليومية العادية،يم ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحعاأدوات الط

   : بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية

   . الاتصال الجنسي بأي شكل كان -١

   . نقل الدم الملوث أو مشتقاته -٢
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 ذلك أمواس الحلاقةوك  سيما بين متعاطي المخدرات،ولا استعمال الإبر الملوثة ، -٣

.   

   . الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة -٤

 عـن  اء على ما تقدم فإن عزل الأم المصابة إلى طفلها إذا لم تخش منه العـدوى، بنو
تم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبيـة  وي  واجب شرعاً،غير زملائهم الأصحاء،

   . المعتمدة

   : ىمد نقل العدوتع : نياًثا

بأية صورة من  إلى السليم منه) الإيدز(المكتسب  ةمد نقل العدوى بمرض نقص المناعتع
ا أنه يسـتوجب العقوبـة   كم عد من كبائر الذنوب والآثام،وي صور التعمد عمل محرم،

   . الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على اتمع
مله هذا يعد نوعـا مـن   فع تمع،تعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في االمإن كان قصد ف

ستوجب إحدى العقوبات المنصـوص عليهـا في آيـة    وي ابة والإفساد في الأرض،الحر
 فَسادا الأَرضِ في ويسعونَ ورسولَه اللّه يحارِبونَ الَّذين جزاء إِنما{ .الحرابة

 مـن  ينفَواْ أَو خلاف من وأَرجلُهم أَيديهِم تقَطَّع أَو يصلَّبواْ أَو يقَتلُواْ أَن

 : المائدة[} عظيم  عذَاب الآخرة في ولَهم الدنيا في خزي لَهم ذَلك الأَرضِ

٣٣[ .   

 يمت ولم ت العدوى،وتم إن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه،و
وعند حدوث الوفاة ينظـر في   قب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبةعو بعد،ه المنقول إلي

   . تطبيق عقوبة القتل عليه

كن لم تنتقل إليـه  ول أما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه،و
   . العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية
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   : )الإيدز(لمكتسب ا هاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعةإج : الثاًث

إلى ) الإيدز(الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب  العدوى من لظراً لأن انتقان
 فلا و أثناء الولادة،أ –فخ الروح في الجنين ن –جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل 

   . يجوز إجهاض الجنين شرعاً

لوليـدها السـليم   ) الإيدز(المكتسب  عةانة الأم المصابة بمرض نقص المناحض : ابعاًر
   : رضاعهإو

ا كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضـانة  لم
 رضاعها له،وإ لوليدها السليم،) الإيدز(الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب 

رعاً من أن تقوم الأم بحضانته ش نه لا مانعفإ ا في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية،شأ
   . يمنع من ذلك تقرير طبيه ما لم تورضاع

السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مـرض   حق : امساًخ
   : )الإيدز(نقص المناعة المكتسب 

لزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقـص المناعـة المكتسـب    ل
   . لجنسياتنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال د مرض مع) الإيدز(

   : مرض موت) الإيدز(تبار مرض نقص المناعة المكتسب اع : ادساًس

 ا اكتملت أعراضه،إذ مرض موت شرعاً،) الإيدز(عد مرض نقص المناعة المكتسب ي

   . تصل به الموتوا قعد المريض عن ممارسة الحياة العادية،وأ

   : وصي بما يليوي

   . ة بالإيدز لاستكمال بحثهجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع الإصابتأ : لاًأو
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ورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمـراض  ضر : نياًثا
   . )الإيدز(اصة مرض نقص المناعة المكتسب وبخ الوبائية،

  

  

  الله الموفقاو
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  )٨/٩(  ٩١ : رار رقمق

  شأنب

  بدأ التحكيم في الفقه الإسلاميم
  )٥ص  ٤ج ،٩ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات  إن
   م،١٩٩٥) أبريل(نيسان  ٦ -١هـ الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦ -١العربية المتحدة من 

أ التحكيم في الفقه بدد اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع مبع
   الإسلامي،

   لى المناقشات التي دارت حوله ،استماعه إ عدوب

   : ر ما يليقر

 ى تولية من يفصل في منازعة بينهما،عل تحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة،ال : لاًأو

   . بق الشريعة الإسلاميةيط كمٍ ملزم،بح

   . لدوليةا هو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعاتو

جوز لكل مـن  في ل من الطرفين المحتكمين والحكم،تحكيم عقد غير لازم لكال : نياًثا
وز للحكـم أن يعـزل   ويج الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم،

 يجوز له أن يسـتخلف  ولا ا دام لم يصدر حكمه ،م –لو بعد قبوله و –نفسه 
   . بط بشخصهرتن الرضا ملأ غيره دون إذن الطرفين،
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 فيما استلزم الحكم ولا ما هو حق الله تعالى كالحدود، يم في كلكيجوز التح لا : الثاًث
 فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكَـم عليـه،  

   .  فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيهولا علق حق الولد به،لت للعان،كا

   . ذولا ينف لفيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطم ذا قضى الحكفإ

   . ترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاءيش : ابعاًر

ض عـر  ن أبى أحد المحتكمين،فإ صل أن يتم تنفيذ حكم المُحكّم طواعية،الأ : مساًخا
 فاًمخال أو لم يكن جوراً بيناً، ما يس للقضاء نقضه،ول الأمر على القضاء لتنفيذه،

   . لحكم الشرع

وز احتكام الدول أو المؤسسـات  يج اكم دولية إسلامية،ا لم تكن هناك محإذ : ادساًس
   . ا هو جائز شرعاًلم صلاً،تو الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية،

   : وصي بما يليوي

وة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجـراءات اللازمـة   دع
من أداء مهامهـا المنصـوص عليهـا في    كينها وتم مة محكمة العدل الإسلامية الدولية،قالإ

   . نظامها

  االله الموفقو
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  )٩/٩(  ٩٢ : رار رقمق

  شأنب

  د الذرائعس
  )٥ص  ٣ج ،٩ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات  إن
   م،١٩٩٥) أبريل(يسان ن ٦ -١هـ الموافق ١٤١٥ذي القعدة  ٦ -١تحدة من لمالعربية ا

   د اطلاعه على البحوث الواردة إلى امع بخصوص موضوع سد الذرائع،بع

   عد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،وب

   : ر ما يليقر

ات الـتي  احع المبمن : قيقتهوح د الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية،س -١
   . راتويتوصل ا إلى مفاسد أو محظ

نما يشمل كل ما مـن  وإ سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، -٢
   . شأنه التوصل به إلى الحرام

شيء من المطلوبات  لاطد الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبس -٣
دون  ذريعة باشتراط وجود القصـد في الأولى ال أن الحيلة تفترق عن غير الشرعية،

   . يةالثان

   : الذرائع أنواعو -٤
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ي المنصوص عليها في القرآن الكـريم والسـنة النبويـة    وه : لأولى مجمع على منعهاا
اء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة سو الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعاً أو كثيراً غالباً،

 الحرام بالنص عليه لنوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع فيا من هذاو . أم واجبة
   . في العقد

   . ي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدةوه : الثانية مجمع على فتحهاو

ن تكتنفها مة التوصل لك ي التصرفات التي ظاهرها الصحة،وه : الثالثة مخلتف فيهاو
   . منها لكثرة قصد ذلك ا إلى باطن محظور،

أن تكـون   أو اؤها إلى المفسدة نـادراً، يكون إفض أن : وضابط إباحة الذريعة -٥
   . مصلحة الفعل أرجح من مفسدته

و أ –طعاً ق –تكون من شأا الإفضاء إلى المفسدة لا محالة  أن : ضابط منع الذريعةو
   . صلحةلمكثيراً أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من ا

  االله أعلمو
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  )١/١٠(  ٩٣ : رار رقمق

  نشأب

  لمفطرات في مجال التداويا
  ) ص ج ،١٠ع (لة امع مج

مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية  إن
 ٣ -) يونيو(زيران ح – ٢٨هـ الموافق ١٤١٨صفر  ٢٨-٢٣السعودية خلال الفترة من 

   م،١٩٩٧) يوليو( وزتم

ة في امع بخصوص موضوع المفطـرات في مجـال   د اطلاعه على البحوث المقدمبع
لدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي وا التداوي،

الـدار   في لتعاون مع امع وجهات أخرى ،با عقدا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،
 ١٧ - ١٤هــ الموافـق   ١٤١٨فر ص ١٢ – ٩ ضاء بالمملكة المغربية في الفترة منبيال

ستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشـاركة  وا م ،١٩٩٧) يونيو ( حزيران 
    كلام الفقهاء،وفي لنظر في الأدلة من الكتاب والسنة،وا الفقهاء والأطباء،

   : ر ما يليقر

   : تبر من المفطراتتعمور الآتية لا الأ : لاًأو

 بخاخ الأنف، أو قطرة الأنف، أو غسول الأذن، أو ن،قطرة الأذ أو قطرة العين، -١

   . ا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلقإذ

الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصـدرية وغيرهـا إذا    -٢
   . اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق
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إصـبع   أو منظار مهبلـي،  أو غسول، أو ،) لبوس(ن تحاميل م ما يدخل المهبل -٣
   . للفحص الطبي

   . إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم -٤

أنبـوب  (قثطـرة   من مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، أي ما يدخل الإحليل، -٥
   . نةثامحلول لغسل الم أو دواء، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو أو منظار،) دقيق

ا إذ السواك وفرشاة الأسنان، أو نان،تنظيف الأس أو قلع الضرس، أو حفر السن، -٦
   . اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق

اخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفـذ إلى  وبخ لغرغرة،وا المضمضة، -٧
   . الحلق

   . اء السوائل والحقن المغذيةثنستبا لحُقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية،ا – ٨

   . از الأكسجينغ – ٩

   . مغذية) محاليل(ما لم يعط المريض سوائل ) البنج(ازات التخدير غ – ١٠

ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجيـة   -١١
   . الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية

القلب أو غيره  علاج أوعية في الشرايين لتصوير أو) أنبوب دقيق(ة إدخال قثطر -١٢
   . من الأعضاء

إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية  -١٣
   . عليها
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من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكـن مصـحوبة   ) خزعات(أخذ عينات  -١٤
   . بإعطاء محاليل

   . أو مواد أخرى) محاليل(ا لم يصاحبه إدخال سوائل إذمنظار المعدة  -١٥

   . دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاج الشوكي -١٦

   . )الاستقاءة(القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد  -١٧

بغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعـد  ين : نياًثا
   . المعالجات المذكورة فيما سبق ورالإفطار من ص

حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في لل ل إصدار قرار في الصور التالية،جيتأ : ثاًالث
التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثـار   مع أثرها على الصوم،

   : عن الصحابة

   . ستنشاق أبخرة الموادوا بخاخ الربو، -أ

   . مةلحجاوا الفصد، -ب

تلقي الـدم   أو دم من المتبرع به، نقل أو فحص،لخذ عينة من الدم المخبري لأ – ج
   . المنقول

أو في ) البـاريتون (لحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصـفاق  ا – د
   . الكلية الاصطناعية

أو منظـار أو إصـبع   ) لبوس(ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل  -ـ ه
   . ص الطبيفحلل
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 ولم م إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل،لتخدير العاالعمليات الجراحية با – و
   . المغذية) المحاليل(يعط شيئاً من السوائل 

  

  

  الله أعلماو
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  )٢/١٠(  ٩٤ : رار رقمق

  شأنب

  لاستسناخ البشريا
  ) ص ج ،١٠ع (لة امع مج

 دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد إن
 ٣ -) يونيو(زيران ح – ٢٨هـ الموافق ١٤١٨صفر  ٢٨-٢٣لسعودية خلال الفترة من ا

   م،١٩٩٧) يوليو(تموز 
 د اطلاعه على البحوث المقدمة في امع بخصوص موضوع الاستسناخ البشـري، بع

 الفقهية الطبية التاسعة التي عقـدا ة لدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندووا
الـدار البيضـاء    في لتعاون مع امع وجهات أخرى،با لامية للعلوم الطبية،المنظمة الإس

) يونيو(حزيران  ١٧-١٤هـ الموافق ١٤١٨فر ص ١٢ – ٩بالمملكة المغربية في الفترة من 
 ء والأطبـاء، هاستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقوا م،١٩٩٧

   : تهى إلى ما يليان
   : مةمقد

 : رمه غاية التكريم فقال عز مـن قائـل  وك ق االله الإنسان في أحسن تقويم،د خللق

}لَقَدا ونمنِي كَرب مآد ماهلْنمحي وف ررِ الْبحالْبم واهقْنزرو نم  ـاتبالطَّي 

ماهلْنفَضلَى ويرٍ عكَث نما ملَقْنيلاً  خفْضه بالعقـل، يز ،]٧٠ : الإسراء[} تن 

كرمه بحمل رسالته الـتي  وأ عله خليفة في الأرض واستعمره فيها،وج رفه بالتكليف،وش

 { : بعينها لقوله سـبحانه ة تنسجم مع فطرته بل هي الفطر
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